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  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"مصداقـا لقوله صلى االله عليه وسلم  

، ولا  على إنجاز هذا البحث  ، وأعاننا  في البداية الحمداالله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة  

  .يسعنا إلا أن نسجد الله شكرا وحمدا على توفيقه لنا

  إمتناناونتقدم بعظيم  

عونا في إتمام هذا البحث وعلى  إلى من كانت إراشادتها قيمة وتوجيهاتها سديدة ونصائحها  

عنها خير جزاء ، دمتي  على هذه المذكرة ، وخصصت لنا من وقتها فجزاها االله  توليها الإشراف  

  .الثابت الذي لايميلظلعنا  

  بن عمران سهيلة:  الدكتورة

أو السؤال أو  مرآة الخفـاء التى أضاءت أمامنا سبيل البحث وساهمت بالتشجيع  إلى من كانت  

  إلى هذا المستوى في هذا اليومالمساعدة قبل وأثناء إعداد البحث وأن نصل  

  صدراتي وفـاء: دكتورة

رأسهم  تخصيص بعض من وقتهم لمناقشة هذا العمل وعلى  إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم  

  .هذه المذكرة لها ثناء الشكر وتقديرالتي نتشرف بقبولها مناقشة  " لبنىحشوف  "الدكتورة  

من  وكل من ساعدنا  إلى كل من قدم لنا يد العون لإنجاز هذا البحث من أساتذة و إداريين  

 قريب أو بعيد

  ) مرداسي عبداالله ، شفيق ، خالد(  

 .القـادمةنتمنى من االله أن يوفقنا في أعمالنا  



 إهداء
  .الحمدالله على لذة الإنجاز والحمدالله عند البدء وعند الختام

  :تخرجي مذكرة أهدي حب بكل

  . التي تحملت كل العثرات وأكملت رغم الصعوباتالطموحة    نفسيإلى  

الحياة بحكمة  وأستمد منهم قوتي وعلموني أن أرتقي سلم  ، إلى من وهبوني الحياة

أمي الغالية على  : الدراسية مسيرتي طوال و ساندوني  لهما ووفـاء  وفخراا، وصبر،  برً 

  جزاهم االله عني ألف خير وأطال عمرهماالعزيز  فخري    قـلبي ، ووالدي

  عونا لي وكانواإلى من وهبني االله نعمة وجودهم في حياتي  

  .حفظهم االلهو فريال  إبتسام ، هناء ، ريمة  : تيواإخ

  ."مرام"وصديقتي  إلى من عملت معي بجد بغية إتمام هذا العمل رفيقة دربي  

  .التي شجعتني وساهمت في عونيإلى كل صديقة من صديقـاتي  

  .إلى كل من أعطاني يد العون من قريب أو بعيد وساعدني في هذا المشوار

  

 منار



   إهداء

 .حمد االله اعز وجل على منه وعونه لاتمام هذا البحثأ 

وكانت  الرعاية  تني حق  على التي وهبت فـلذه كبدها كل العطاء والحنان التي ر إالى من ينبض قـلبي باسمها  

ابتسامتها في وجهي نبع  لى التي من ارتحت كل ما تذكرت  إسندي في الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفيق  

 "عز ملاك على القـلب والعينأمي  أ" الحنان

حقق له  أ لى الذي وهبني كل ما يملك حتى  إي فضائله  صحقه ولا الارقـام ان تح  توفيهن  ألى من لا يمكن للكلمات  إ

الأولى  مدرستي  ى  إلقوة  بكل  الإنسانية  تلك  إملى الذي  إمام لنيل المبتغى  اماله الى من كان يدفعني قدما نحو الأ

 "ابي الغالي على قـلبي ادامه االله لي"الحياة  في  

ن ارتقي سلم  أفي طريق النجاح الذي علمني    دفعيأجل  ولم يبخل علي بشيء من  بالراحة  نعم  من سعى لأإلى  

 "الثاني جزاه االله عني خير الجزاء في الدارينأبي  جدي  "قـلبيإلى  حبهم  أ اغلى الناس و إلى  وصبر  الحياةبحكمة  

أدخل  حتى    هدي هذا العمل المتواضع لهنأالأعزاء  قـلبي وزهرات حياتي اخواتي  الحياة  سندي ومسندي في  إلى  

أحلى  ريال كوثر تقوى حفظهم االله لي يا  ف"مرهاحلوها و الى من قسمنا معي الحياة  السعادة  شيء من    على قـلبهن

 "الحياةفي  أملك  جمل ما  أ و 

 "ديعيليليا س" إبنة خالي عزيز قـلبي    ختا ليأ دربي ودعمي ومصدر قوتي التي طالما اعتبرتها  رفيقة  ى  إل

 "شخاب منار"رفيقة  دربي  إلى من عملت معي بجد بغيت اتمام هذا العمل    الأصدقـاءلى أغلى وأعز  إ

ة  هدي لهم ثمر أ الشدةلي ودعمهم وقت    على حبهم سعيديوعائلتي وبيتي الثاني   حمزاويإلى عائلتي الاولى  

 .نجاحي  

 والهام ولم يذكرهم قـلمي لكنهم في قـلبيقوة  ي وسندني في حياتي وكان لي عونا ومصدر  عمنى كل من دإل

 

 مرام                                            



 

  .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

Ibid : ibidem (à l’endroit indiqué dans la précédente citation).

op.cit : Opus citato, précédemment cité.

P : page. 

PP : Pages. 
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عرف العدید من اقتصادیات الدول المتقدمة أزمة حادة، وعلى 

الرغم من محاولات الإصلاح التي قامت بها للخروج من الأزمة، إلا أن هذه المحاولات باءت 

بالفشل، فتحول دور الدولة من المتدخلة في كل المیادین إلى الكلاسیكیة ذات المفهوم 

بدلا من الهیئات " المستقلة  الإداریة

لا  أنهاالمستقلة عن التقلیدیة من حیث 

 الإدارةالتدرج الهرمي الذي تتمیز به 

العادیة  الإداریةاما مسألة الاستقلالیة والتي تمیز هذا النوع من السلطات عن السلطات 

عدیدة سواء من الناحیة العضویة او الموضوعیة 

المستقلة عن السلطة  الإداریةالجانب القانوني والنظري لاستقلالیة السلطات 

المستقلة ضمانة قویة للرأي العام لحیاد 

 :   جوهریة هي إشكالیة

 المستقلة باستقلالیة في مواجهة السلطة التنفیذیة ؟
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عرف العدید من اقتصادیات الدول المتقدمة أزمة حادة، وعلى في منتصف السبعینیات،

الرغم من محاولات الإصلاح التي قامت بها للخروج من الأزمة، إلا أن هذه المحاولات باءت 

بالفشل، فتحول دور الدولة من المتدخلة في كل المیادین إلى الكلاسیكیة ذات المفهوم 

الإداریةالسلطات " هیئات جدیدة تدعى  نشأت

المستقلة عن التقلیدیة من حیث  الإداریةالتقلیدیة ،وتختلف هذه السلطات 

التدرج الهرمي الذي تتمیز به  لمبدأ،ولا تخضع  وصائبةاو  إداریةتخضع لایة رقابة 

  .المكونة لها 

اما مسألة الاستقلالیة والتي تمیز هذا النوع من السلطات عن السلطات 

عدیدة سواء من الناحیة العضویة او الموضوعیة  إشكالیات أثارتاو التقلیدیة ، حیث 

  .تستدعي البحث والتمحیص والتدقیق من الباحثین 

:  

  :الموضوع في 

الجانب القانوني والنظري لاستقلالیة السلطات 

المستقلة ضمانة قویة للرأي العام لحیاد  الإداریةیقدم موضوع استقلالیة السلطات 

 .كما یدعم نزاهتها

إشكالیةمن جملة الاعتبارات المقدمة سلفا اجدني في مواجهة 

المستقلة باستقلالیة في مواجهة السلطة التنفیذیة ؟ الإداریةالى اي مدى تتمتع السلطات 

 : التالیةوالتي تندرج تحتها الإشكالیات الفرعیة 

 مقدمــــة 

  مقدمــــة

في منتصف السبعینیات،

الرغم من محاولات الإصلاح التي قامت بها للخروج من الأزمة، إلا أن هذه المحاولات باءت 

بالفشل، فتحول دور الدولة من المتدخلة في كل المیادین إلى الكلاسیكیة ذات المفهوم 

  .المحاید

نشأتوبالتالي 

التقلیدیة ،وتختلف هذه السلطات  الإداریة

تخضع لایة رقابة 

المكونة لها والهیاكل 

اما مسألة الاستقلالیة والتي تمیز هذا النوع من السلطات عن السلطات 

او التقلیدیة ، حیث 

تستدعي البحث والتمحیص والتدقیق من الباحثین .

:أهمیة الموضوع

الموضوع في  أهمیةتظهر 

الجانب القانوني والنظري لاستقلالیة السلطات  إبراز -

 .التنفیذیة 

یقدم موضوع استقلالیة السلطات  -

كما یدعم نزاهتها الإدارة

 : الإشكالیة

من جملة الاعتبارات المقدمة سلفا اجدني في مواجهة 

الى اي مدى تتمتع السلطات 

والتي تندرج تحتها الإشكالیات الفرعیة 



 

 

 العضویة للسلطة الإداریة المستقلة وحدودها؟

 الإداریة المستقلة وحدودها؟

أهمیه دور السلطات الإداریة المستقلة في إدارة القطاعات التي استحدثت فیها الجدل 

أنها كانت مجرد نمط جدید خفي للدولة وتدخلها أم 

 .للإدارة المؤسسات التي تنتمي لها كیف أنها جزء ما السلطة التنفیذیة لكنها مستقلة عنها

السلطات یندرج في إطار مقیاس 

من المقاییس الأساسیة للسنة الثانیة ماستر تخصص قانون 

 :  

إبراز صورة سلطات الإداریة المستقلة من الناحیة الاستقلالیة والانتماء إلى الدولة 

تها مبدأ عملي وموضوع مساند ومدعم 

 .ومكمل لنشاط الدولة لتحقیق هدفي أداء الخدمة وإشباع الحاجات

 موضوع السلطات الاداریة المستقلة

 . 
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العضویة للسلطة الإداریة المستقلة وحدودها؟ ما هي مظاهر الاستقلالیة

الإداریة المستقلة وحدودها؟ما هي مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة 

  :أسباب اختیار الموضوع

  :یلي اوراء اختیاري لهذا الموضوع  فیم 

 :الأسباب الموضوعیة

أهمیه دور السلطات الإداریة المستقلة في إدارة القطاعات التي استحدثت فیها الجدل 

خفي للدولة وتدخلها أم  ي الذي أثیر حول ما إذا كانت وجه

للإدارة المؤسسات التي تنتمي لها كیف أنها جزء ما السلطة التنفیذیة لكنها مستقلة عنها

 :الأسباب الذاتیة

 .الموضوع جذب انتباهنا وإعجابنا 

یندرج في إطار مقیاس استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة إن موضوع 

من المقاییس الأساسیة للسنة الثانیة ماستر تخصص قانون  الذي یعدالاداریة المستقلة 

  : أهداف الموضوع

 المطروحة للدراسة من خلال الإشكالیةعلى 

إبراز صورة سلطات الإداریة المستقلة من الناحیة الاستقلالیة والانتماء إلى الدولة 

تها مبدأ عملي وموضوع مساند ومدعم الكلاسیكیة في نفس الوقت دعم إثبات أن استقلالی

ومكمل لنشاط الدولة لتحقیق هدفي أداء الخدمة وإشباع الحاجات

موضوع السلطات الاداریة المستقلةالعمل على توعیة الباحثین والطلبة بخصوصیة 

 عن الجهاز الاداري للدولةبصورة خاصة  واستقلالیتها

 مقدمــــة 

ما هي مظاهر الاستقلالیة -

ما هي مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة  -

أسباب اختیار الموضوع

 الأسبابتكمن   

الأسباب الموضوعیة -1

أهمیه دور السلطات الإداریة المستقلة في إدارة القطاعات التي استحدثت فیها الجدل  -

ي الذي أثیر حول ما إذا كانت وجهالفقه

للإدارة المؤسسات التي تنتمي لها كیف أنها جزء ما السلطة التنفیذیة لكنها مستقلة عنها

الأسباب الذاتیة -2

الموضوع جذب انتباهنا وإعجابنا  -

إن موضوع  -

الاداریة المستقلة 

 .اداري

أهداف الموضوع

على  الإجابةمحاولة 

إبراز صورة سلطات الإداریة المستقلة من الناحیة الاستقلالیة والانتماء إلى الدولة  -

الكلاسیكیة في نفس الوقت دعم إثبات أن استقلالی

ومكمل لنشاط الدولة لتحقیق هدفي أداء الخدمة وإشباع الحاجات

العمل على توعیة الباحثین والطلبة بخصوصیة  -

واستقلالیتهاعامة 

  

  



 

 

سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي استجابة لطبیعة الموضوع وبهدف الإحاطة بالإطار 

له ، كما دعمناه بأدوات التحلیل في مناقشة وتحلیل بعض النصوص 

 التي تخدم موضوع هذه المذكرة

قانونیة المتعلقة بالموضوع وتشعبها من جهة ،والتعدیلات التي مست 

النصوص القانونیة التي تتضمن موضوع الدراسة من جهة اخرى ،فكان من الصعب الالمام 

لقد كانت هناك دراسات سابقه مختلفة حول موضوع استقلالیة السلطة الإداریة المستقلة 

مذكره تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون بعنوان السلطات الإداریة المستقلة بین 

ة مدى نسبی إشكالیةوعالج الباحثتین 

المستقلة في النظام القانوني الجزائري ،وذلك من خلال فصلین 

المستقلة ،اما الفصل الثاني  الإداریة

المستقلة في الجزائر ،وتوصلت الدراسة الى 

المستقلة بموجب نص تشریعي  

مذكره لنیل درجه الماجستیر في القانون العام بعنوان استقلالیه سلطات الضبط 

تقلالیة المقصودة ، وناقشت المذكرة فكرة الاس

التي تتمیز بها سلطات الضبط المستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة ،وتوصلت الباحثة الى 
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سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي استجابة لطبیعة الموضوع وبهدف الإحاطة بالإطار 

له ، كما دعمناه بأدوات التحلیل في مناقشة وتحلیل بعض النصوص  والإجرائي

التي تخدم موضوع هذه المذكرة مختلف النصوص القانونیة القانونیة الواردة في 

قانونیة المتعلقة بالموضوع وتشعبها من جهة ،والتعدیلات التي مست كثرة النصوص ال

النصوص القانونیة التي تتضمن موضوع الدراسة من جهة اخرى ،فكان من الصعب الالمام 

 .بها وفهمها بصورة دقیقة بسهولة

 :الدراسات السابقة

لقد كانت هناك دراسات سابقه مختلفة حول موضوع استقلالیة السلطة الإداریة المستقلة 

مذكره تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون بعنوان السلطات الإداریة المستقلة بین 

وعالج الباحثتین .منیرةالاستقلالیة والتبعیة للطالبتین سلطان نجوى ورقتي 

المستقلة في النظام القانوني الجزائري ،وذلك من خلال فصلین  الإداریةاستقلالیة السلطات 

الإداریةتطرقت فیه الى النظام القانوني للسلطات 

المستقلة في الجزائر ،وتوصلت الدراسة الى  الإداریةفقد تناولت نسبیة استقلالیة السلطات 

الإداریةالسلطات  أنشاءضرورة  أهمهامجموعة من النتائج 

 .لانه یمنحها ضمانة لاستقلالیتها 

مذكره لنیل درجه الماجستیر في القانون العام بعنوان استقلالیه سلطات الضبط 

، وناقشت المذكرة فكرة الاسنظیره دیبانون الجزائري للطالبة 

التي تتمیز بها سلطات الضبط المستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة ،وتوصلت الباحثة الى 

 مقدمــــة 

 : المنهج

سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي استجابة لطبیعة الموضوع وبهدف الإحاطة بالإطار 

والإجرائيالقانوني 

القانونیة الواردة في 

 :الصعوبات 

كثرة النصوص ال -

النصوص القانونیة التي تتضمن موضوع الدراسة من جهة اخرى ،فكان من الصعب الالمام 

بها وفهمها بصورة دقیقة بسهولة

الدراسات السابقة

لقد كانت هناك دراسات سابقه مختلفة حول موضوع استقلالیة السلطة الإداریة المستقلة      

  :أبرزها

  مذكره تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون بعنوان السلطات الإداریة المستقلة بین

الاستقلالیة والتبعیة للطالبتین سلطان نجوى ورقتي 

استقلالیة السلطات 

تطرقت فیه الى النظام القانوني للسلطات  الأولالفصل 

فقد تناولت نسبیة استقلالیة السلطات 

مجموعة من النتائج 

لانه یمنحها ضمانة لاستقلالیتها 

   مذكره لنیل درجه الماجستیر في القانون العام بعنوان استقلالیه سلطات الضبط

انون الجزائري للطالبة المستقلة في الق

التي تتمیز بها سلطات الضبط المستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة ،وتوصلت الباحثة الى 



 

 

انه یتبین تبعیة سلطات الضبط المستقلة اتجاه السلطة التنفیذیة 

سلكت  ف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالیة هذه الدراسة

اختیاري  وأسبابالبحث  وإشكالیة

المسطرة فبیان المنهج المتبع في البحث ثم عرجت على الدراسات السابقة 

  :ینالمستقلة والذي یحتوي على المبحث

  .مظاهر الاستقلالیة العضویة للسلطة الإداریة المستقلة

  .حدود الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة

توي على الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة الذي بدوره یح

  .مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة

 .حدود الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة

وتتویجا لما تمت دراسته في هذه المذكرة  من خلال هذین الفصلین زودناه بخاتمة تضمنت 

5 

انه یتبین تبعیة سلطات الضبط المستقلة اتجاه السلطة التنفیذیة  أهمهامجموعة من النتائج 

 .في غموض العلاقة الموجودة بینهما 

ف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالیة هذه الدراسةبهدف محاولة الإلمام بمختل

  .في هذا البحث خطة تكونت من مقدمة فصلین وخاتمة

وإشكالیةالموضوع محل الدراسة  أهمیةثت فیها على 

المسطرة فبیان المنهج المتبع في البحث ثم عرجت على الدراسات السابقة 

المستقلة والذي یحتوي على المبحثة الضبط لسلطالعضویة  الاستقلالیة

مظاهر الاستقلالیة العضویة للسلطة الإداریة المستقلة :يالمبحث الأول

حدود الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة :المبحث الثاني

الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة الذي بدوره یح 

مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلةبعنوان  :ولالأ

حدود الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة :المبحث الثاني

وتتویجا لما تمت دراسته في هذه المذكرة  من خلال هذین الفصلین زودناه بخاتمة تضمنت 

  .صیات المتوصل إلیهما 

 مقدمــــة 

مجموعة من النتائج 

في غموض العلاقة الموجودة بینهما 

  :خطة الدراسة

بهدف محاولة الإلمام بمختل

في هذا البحث خطة تكونت من مقدمة فصلین وخاتمة

ثت فیها على دمقدمة تح     

المسطرة فبیان المنهج المتبع في البحث ثم عرجت على الدراسات السابقة  الأهدافله ثم 

  .الخطة وأخیرا

الاستقلالیة: الفصل الأول 

 المبحث الأول

 المبحث الثاني

 :الثانيالفصل 

  :مبحثین

 الأ المبحث

 المبحث الثاني

وتتویجا لما تمت دراسته في هذه المذكرة  من خلال هذین الفصلین زودناه بخاتمة تضمنت 

صیات المتوصل إلیهما أهم النتائج والتو 
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كي تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بالحریة في اتخاذ القرار الضبطي یجب أولا أن ل

ها المشرع باستقلالیة عضویة كافیة من شأنها أن تسمح للأعضاء المشكلین لتركیبتها  دیزو 

د تضعف أو رهانات ق ضغوطاتالعضویة بالتحرر من أي علاقة تبعیة إزاء الحكومة أو أي 

ولبلوغ هذا المقصد سنتطرق في  ،من استقلالیة الهیئات في ممارسة نشاطها المسند لها قانونا

الجانب العضوي إلي تشكیلتها أي تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم وكذلك اختلاف 

  .الجهات المقترحة لهم وتحدید مدة انتخاب الرئیس والأعضاء 

  یة العضویة مظاهر الاستقلال: المبحث الأول

  حدود الاستقلالیة العضویة للسلطة الإداریة المستقلة : المبحث الثاني
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  مظاهر الاستقلالیة العضویة : المبحث الأول

الاستقلالیة العضویة من خلال التركیبة البشریة ومن حیث طریقة تعیین تتحدد 

  :سنتناول بالتفصیل فیما یليو ) العهدة( الأعضاء إضافة إلى النظام القانوني للأعضاء 

تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم: المطلب الأول    

تحدید مدة انتداب الأعضاء: المطلب الثاني  

  دمبدأ الحیا: المطلب الثالث

  ومراكزهم تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم : المطلب الأول

مستقلة یجب التطرق إلى ریة المكونة للهیئات الإداریة  الشعند الحدیث عن التركیبة الب

 ان هناك الرجوع إلى تشكیلة بعض السلطات المستقلة نجدبف ،الطابع الجماعي وطابع التنوع 

لیتراوح بین القضاة وأساتذة التعلیم العالي ، لهم اأعضاء یختلف قطاع انتمائهم أو أعم

  .حریاتسواء في المجال الاقتصادي و المالي أو مجال ال 1والمحاسبي ومن ذوي الخبرة

  :وسنحاول بیان هذا في الفروع التالیة

  .من الطابع الجماعي: الفرع الأول

  .من حیث الطابع المختلط: الفرع الثاني

  .تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء: الفرع الثالث

  

  

                                       
السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  ،حدري سمیر 1

  .107- 100ص ص . 2005. جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس،  سیاسیةن أعمال كلیة الحقوق و العلوم الو القانون فرع قان
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  من الطابع الجماعي: الفرع الأول

لب الطابع الجماعي إذ یغ ،في هذا الجانب الفرنسيحذا المشرع الجزائري حذو المشرع 

لف تشكیلة كل هیئة من سلطة لأخرى لینحصر عدد تویخ،لتشكیلة معظم سلطات الضبط 

أعضاء مثل  4فمثلا نجد سلطة تتكون منعشرة عضوا، 14أعضاء إلى  4مابین  الأعضاء

أعضاء 5 متكونةوهناك سلطات  .1لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط قطاع الماء

یة للملكیة المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا ولجنة الإشراف على مثل الوكالة الوطن

  .التأمینات

یة ولجنة فأعضاء وسبعة أعضاء مثل اللجنة المصر 08سلطات تتكون من  هناك و 

 منالمتكون  لمصرفيوا يمجلس النقدال،وكذا أعضاء07من التي تتكونتنظیم عملیة البورصة

 12سة یتشكل من مجلس المناف،و  2لاثة اعضاء اخروناعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر وث

  .عشرة عضوا14سلطة  ضبط الصحافة  من ،كما تتشكل عشرة عضوا

كون من عضو واحد وهي سلطة وسیط الجمهوریة استنادا تتغیر أنه نجد هناك سلطة  

 وسیطالمتضمن تأسیس  96/113وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19893إلى دستور 

المتضمن إلغاء هیئة  99/170لغیت بموجب المرسوم الرئاسي رقم أإلا أنها  الجمهوریة

ومؤخرا تم إعادة إحیاء هذا النوع من المؤسسة من طرف الرئیس تبون بعد ،4وسیط الجمهوریة

                                       
والمالي، الملتقى الوطني حول سلطات  سلطات الضبط في المجال الاقتصاديالأبعاد القانونیة لاستقلالیة  ،حسین نوارة1

لوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي   الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والع

  .2007ماي  23/24
2
  .2023لسنة  43یتضمن القانون النقدي والمصرفي ،ج ر عدد  2023یونیو  21المؤرخ في  23/09من القانون رقم  61ةانظر الماد-  
، منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  116-74-67المواد 3

  .1989لسنة  الصادر في أول مارس 09فیفري، الجریدة الرسمیة عدد  28المؤرخ في  18- 89رقم 
  .المرجع السابق ،1989من دستور  116-74- 67نفس المواد 4



 الاستقلالیة العضویة لسلطة الضبط المستقلة. ...:.........الفصل الأول

 

 

10 

الرئاسة بحیث أحدث هیئة وسیط الجمهوریة بموجب  كرسيعلى  تربعهبضعة أشهر من 

  .ر قانونيو اعتبرها هیئة طعن غی 1مرسوم رئاسي

  :من حیث الطابع المختلط: الفرع الثاني

نجد أن هناك فئة من القضاة وفئة من الموظفین السامین ،فیما یخص الطابع المختلط 

  .مهني القطاع فئة الأساتذة وتختلف من سلطة لأخرى المؤهلة، فئةوالشخصیات 

 : فئة القضاة .1

كون وظائفها لیست  ،ة منطقیةالدعوة إلى وجود قضاة في تشكیلة الضبط المستقلأن إذ 

وهذا یمكن اعتباره ضمانة أساسیة للاستقلالیة بما أنه ،بعیدة عن وظیفة السلطة القضائیة

لذا نجد اللجنة المصرفیة تضم عضوین ینتدب الأول من المحكمة  ،یفترض استقلالیة القضاة

رئیس هذا المجلس  ویختاره الثاني من مجلس الدولة، وینتدب ویختاره رئیسها الاول العلیا 

أمثلة عن السلطات التي تضم قضاة في أعضاء  .2بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء

  :مجلسها 

 ،السلطة التشریعیة 

 ،السلطة التنفیذیة 

 السلطة القضائیة.  

 :شخصیات مؤهلة .2

في كل من لجنة الإشراف على التـأمینات التي تضم خبیر في  ةشخصیات مؤهل توجد

یضم   المصرفيو  يمجلس النقدالأما  ،3یقترحه الوزیر المكلف بالمالیةمیدان التأمینات 

                                       
 09العدد لرسمیةاالجریدة  ،ضمن تعیین وسیط الجمهوریةالمت 2020فبرایر 15 المؤرخ في 45 -20مرسوم رئاسي رقم 1

  .2020فبرایر 19الصادرة بتاریخ 
  .مرجع سابق 23/09من القانون رقم  117أنظر المادة  2
  .ق بالتأمینات متعلال 07-95المعدل و المتمم للأمر رقم  04- 06من القانون قم  27أنظر المادة  3
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وفي مجال الصیرفة  كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة تختاران بحكمشخصیتین 

 جامعيفي حین لجنة تنظیم عملیات البورصة المكلف  ومراقبتها تضم أستاذ  الاسلامیة،

ة الذي یضم عضوان مؤهلان فسأخیرا مجلس المنا 1یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي

  .2یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین

 :رجال القانون .3

في تشكیلة مجلس المناقشة دون  ،رجال القانون في تشكیلة الضبط المستقلة یتواجد

- 03من الأمر رقم  24المعدلة للمادة  05-10من القانون رقم  05سواها إذ تنص المادة 

عضوا ینتمون ) 12(من إثني عشر  فسةیتكون مجلس المنا:" على أنهلمنافسة المتعلق با 03

 الحائزینأعضاء یختارون من ضمن الشخصیات أو الخبراء ) 6(سنة  1:إلى الفئات التالیة

سنوات على ) 8(أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنة ثماني ،شهادة لیسانس على على الأقل

  ."الأقل في المجال القانوني

 :ثلین مهنیینمم .4

في كل من ،نجد الدعوة إلى وجود ممثلین مهنیین في تشكیلة سلطات الضبط المستقلة 

یختارون من بین المهنیین المؤهلین الممارسین و س المناقشة الذي یضم أربعة أعضاء، مجل

سنوات على الأقل في مجال الإنتاج  5الحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة 

التي  تنظیم عملیات البورصة  ومراقبتها،لجنة 3ع و الحرف و الخدمات و المهن الحرةوالتوزی

  .4تضم عضو مختار من بین المسیرین  للأشخاص المصدرة للقیم

                                       
بورصة القیم المنقولة، الجریدة الرسمیة، ، المتعلق ب1993فیفري  17المؤرخ في  04-03من الأمر رقم  13أنظر المادة  1

  .2003فیفري  19الصادر في  11عدد 
، یعدل ویتمم الأمر 2008جوان  25المؤرخ في  12-08من الأمر رقم  10بعد تعدیلها بموجب المادة  24أنظر المادة  2

  .2008جویلیة  02در في صا 36المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03رقم 
  .فسةالمتعلق بالمنا 03- 03المعدل المتمم للأمر رقم  12-08من الأمر رقم  24أنظر المادة  3
ببورصة القیم المنقولة  المتعلق 10 -93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 04 – 03رقم  القانونمن  13أنظر المادة  4

  .2003،لسنة 11الجریدة الرسمیة عدد.المعدل والمتمم 
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ومن هنا  یمكن القول إن اختلاف الأعضاء  المشكلین للسلطات الإداریة المستقلة في 

  .لتالي یؤدي إلى شفافیة العملیاتمراكزهم وصفاتهم مظهر یدعم ویضمن الاستقلالیة وبا

  لمقترحة للأعضاءاتعدد واختلاف الجهات : الفرع الثالث

، یختلف من الإداریة المستقلة لأعضاء السلطاتإن تعدد واختلاف الجهات المقترحة 

دیة والمالیة الأعضاء حسب قدراتهم في المجالات القانونیة الاقتصا ینیعسلطة إلى أخرى، 

تتمثل في كل من رئیس الجمهوریة والسلطة  التنفیذیة ومحافظ  ،و فةمن طرف جهات مختل

علما أن اختلاف جهات الاقتراح  مظهر یؤثر ،بنك الجزائر وأعضاء ممثلین لأجهزة  مهنیة 

مخولة لجهة واحدة فقط فلن تكون أمام  مهمةالإقتراحعلى درجة الاستقلالیة لأنه لو كانت 

  .نفس درجة الاستقلالیة

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والتي نلاحظ من سبیل المثال، ونذكر على 

بحیث یعین أعضاء اللجنة حسب  ،للأعضاء رحةتشكیلتها اختلاف الجهات المقت خلال

المالي والبورصة بعد اقتراحهم من طرف جهات مختلفة تتمثل في  المجالیندرجة قدراتهم في 

یة والوزیر المكلف بالتعلیم العالي ومحافظ البنك العدل الوزیر المكلف بالمال كل من وزیر

  .1المحاسبین المعتمدینراء المحاسبین ومحافظ الحسابات و الوطني للخب المصفىو  الجزائري

التعین تعود إلى سلطة  سلطةرغم اقتراح الأعضاء من طرف جهات مخلفة إلا أن 

  .أیضاواحدة وهي السلطة التنفیذیة وهذا یؤثر على درجة الاستقلالیة 

لا تلعب أعضاء السلطات الإداریة المستقلة، الملاحظ أنه بالنسبة لطریقة تعیین و 

وهما المجلس  ،وذلك بما أنه تم إقصاء الهیئات التمثیلیة الوطنیة ،لصالح استقلالیة الأجهزة

                                       
، 2003فیفري  17المؤرخ في  03-04م بعد تعدیلها بموجب القانون رق 10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  -1

المتعلق ببورصة القیم المقولة الجریددة  1993ماي سنة  23المؤرخ في  93- 10المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم 

  ,1994 جوان 26صادرة في  41الرسمیة، عدد 
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ومن هنا  .أعضاء السلطات الإداریة المستقلة اقتراحالشعبي الوطني ومجلس الأمة في 

  1سلطة التعیین التنفیذیةوالسلطة  بغرفتیهن الضروري أن یتقاسم البرلمان نستخلص أنه م

وفي الأخیر یمكن القول أنه من الضروري عدم حصر الاقتراح في جهة واحدة فقط 

  .فلذا یجب التنویع في جهات الاقتراح 

  تحدید مدة انتداب الأعضاء: انيالمطلب الث

ها من بین إحدى الركائز ما وأعضائ تقلةسلطةإداریةمسیعتبر تحدید مدة انتداب رئیس 

 عتبار مدة الانتداب محددة قانونافا ،لیها قصد إبراز طابع الاستقلالیةالمعتمد عالهامة و 

لة في المجال الاقتصادي یعتبر بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة السلطات الإداریة المستق

رئیس والأعضاء لمدة غیر الناحیة العضویة حیث لو تم النص على تعیین الومن  ،والمالي

محددة قانونا فلا یمكننا الإشارة إلى أیة استقلالیة عضویة نتیجة جعل الرئیس والأعضاء 

  .2عرضة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعیینهم الأمر ینفي الاستقلالیة العضویة

وعلیه فإن الضمانات التي من شأنها أن تجسد هذه الاستقلالیة یتوقف مفعولها على 

یعة العهدة فیما إذا كانت محددة المدة وغیر قابلة للتجدید ومدى قابلیة الجمع بینها وبین طب

  .وحدات أخرى

  .مدة العهدة: الفرع الأول

  .عدم قابلیة العهدة للتجدید والقطع: الفرع الثاني

  

  

                                       
  .12المرجع السابق، ص  ،دري سمیرخ-1
الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، سهام صدیق، مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، المجلة -2

  .198ص  02، المجلد رقم  04العدد ،جامعة بلحاج بوشعیب عین یتموشنت
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  مدة العهدة : الفرع الأول

یة حددت  مدة التعیین بمعنى مدة التعیین و القیام بالمهام فنجد مثلا اللجنة المصرف 

أما  ،سنوات  04 سنوات و لجنة البورصة حددت مدة التعیین بأربع 05لأعضائها بخمس 

أما المساعد   ،سنوات06بالنسبة لأعضاء مجلس النقد والقرض فالمحافظ یعین لمدة ستة 

 03/03سنوات أما المجلس المنافسة فمدة عهدته كانت في ظل الأمر رقم  05فلمدة خمس 

أما في |سنوات قابلة للتجدید لكل من الرئیس ونائبه وبقیة  الأعضاء  05ة بخمس محدد

  .1أصبحت السنوات یقوم تجدیدها  2008تعدیل 

أما فیما یخص سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة فقد حدد المشرع مدة عهدة 

ذي أنشئ سنة سنوا أما بالنسبة للمجلس الأعلى للإعلام ال03الأعضاء والرئیس بثلاث 

غیر قابلة للإنهاء  06حددت مدة عهده أعضاء بنسبة سنوات  1993و ألغي سنة 1990

  2ولا التجدید

نظاما موحدا ومتجانسا  یتبعالمشرع الجزائري لم  أنمن خلال هذا العرض  یستشف

 بحدهافیما یخص تحدید عهدة أعضاء  السلطات الإداریة المستقلة حیث  حددها تارة 

 05وحددها تارة أخرى بالحد المعقول  تسنوا 06قول و المطلوب أي سنة الأقصى المع

  .3سنوات  مع العلم أن هذه المدة معمول بها عالمیا

  

  

  

                                       
  .42بلال هشام ومكي أبوبكر، مرجع سابق، ص  -1
أعراب أحمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون -2

  .243ص ، 2006/2007الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس 
  .244ص ، سابق ، مرجعأعراب أحمد -3
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  :العهدة للتجدید والقطع عدم قابلیة: الفرع الثاني

جانب تحدید مدة انتداب رئیس وأعضاء بعض سلطات الضبط المستقلة والتي تعد  إلى

ابع الاستقلالیة نجد عدم قابلیة العهدة للتجدید أولا وعدم قابلیتها للقطع ضمانة فعالة لإبراز ط

  .ثانیا

  : عدم قابلیة العهدة للتجدید:أولا

أعضاء السلطات الإداریة المستقلة  لاستقلالیةضمانة هامة یعد عدم قابلیة العهدة للتجدید، 

في حالة قابلیة العهدة للتجدید  بتوفرها یتحررون من القیود الذاتیة والنفسیة التي قد تدفعهمإذ 

وهو ما یجعلهم یتمتعون بسلطة  عهدتهمإلى إرضاء السلطة التنفیذیة أملا منهم بتجدید 

بمثابة حافز معنوي  هوو مستقلة في اتخاذ القرار، ذلك أن شعور الأعضاء بالحریة،  حقیقیة

 .1یدفعهم إلى التصرف باستقلالیة وحیادیة

الجزائري من المسألة نحاول أن نستطلع مضامین قوانین  موقف المشرعاستكشافولأجل 

أن  ظحلو ) سابقا( فیما یخص سلطة  ضبط الخدمات العمومیة للمیاه ،الضبط ذات العلاقة 

أعضاء اللجنة المدیرة للهیئة یستفیدون من عهدة خمس سنوات قابلیة للتجدید مرة واحدة وهو 

  .ما لا یخدم الاستقلالیة العضویة للهیئة

 03-03من الأمر رقم  25ة فقد نص المشرع في المادة فسبخصوص مجلس المنا أما

ة كل أربع سنوات في حدود فسأنه یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنا ،ةفسالمتعلق بالمنا

وتعتبر في هذه  ،الأمر نفس من 24نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

  .تقلالیة أعضاء المجلس إزاء الحكومةلاس ضامنةالحالة أیضا العهدة غیر 

وفي میدان البورصة فلم ینص المشرع على مدى قابلیة العهدة للتجدید من عدمه بل 

الأمر نفسه بالنسبة لمیدان النقد والقرض و  ،2حدد فقط مدة انتداب الأعضاء بأربعة  سنوات 

                                       
  .246نفس المرجع، ص  -1
   .م المنقولةیالمتعلق ببورصة الق 10- 93لمرسوم الشریعي من ا22أنظر المادة -2
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جنة المصرفیة رغم حیث لم ینص المشرع على الطابع التجدیدي أو غیر التجدیدي لعهدة الل

  1تحدیدها بخمسة سنوات

 عدم قابلیة العهدة للقطع .1

حیث أن المشرع كرس قاعدة عدم قابلیة العهدة للقطع أو عدم قابلیة عزل الأعضاء  

م عملیات البورصة ومراقبتها تجد عهدة رئیسها غیر قابلة للقطع إلا ینظتعند إنشائه للجنة 

إذ أنه لا  1752-94من المرسوم التنفیذي رقم  3 في حالات محصورة قانونا بموجب المادة

  :مهام رئیس اللجنة أثناء ممارسته النیابیة إلا في الحالات  التالیة تنتهيیمكن أن 

  .حالة ارتكاب  خطأ مهني جسیم -

  .ظروف استثنائیة  تعرض في مجلس الحكومة -

عدم قابلیة المشرع على النص على قابلیة أو  تأما بالنسبة لباقي أعضاء اللجنة فسك

وباستقراء النصوص المتعلقة .3عهدتهم والتي تكون بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

  .بمعظم السلطات المستقلة نلمس سكوت المشرع على النص على هذه القاعدة

أعضاء الهیئات المستقلة  یكونوأخیرا یمكن القول أن الاستقلالیة العضویة تقتضي أن  

لأي حصة أو سلطة بإقالتهم أو عزلهم مادامت لا توجد  المجاللا یتیح تم تعیینهم بأسلوب 

  .أسباب تبرر ذلك وأن تمدد مدة صلاحیتهم لمدة كافیة یسمح من خلالها بأداء مهامهم

  

  

                                       
  مرجع سابق 23/09القانون رقم من  117أنظر المادة  -1
المرسوم التشریعي رقم  23،  22، 21یتضمن تطبیق المواد   1994جوان  13مؤرخ في  175- 94مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .جوان 26الطور في  41قولة الجریدة الرسمیة عدد المتعلق ببورصة القیم المن 1993ماي 23المؤرخ في  93-10
  .م المنقولةیالمتعلق ببورصة الق 10- 93من المرسوم الشریعي 6 المادة عراج -3
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  دمبدأ الحیا: المطلب الثالث

قصد ضمان استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة استوجب الأمر تكریس مبدأ الحیاد 

  .بدوره نظام التنافي وإجراء الامتناعالذي یضمن 

  .نظام التنافي: الفرع الأول

  .إجراء الامتناع: الفرع الثاني

  نظام التنافي: الفرع الأول

  .ویكون هذا النظام مطلقا أو نسبیا

  :نظام التنافي المطلق: أولا

یظهر نظام التنافي  عندما تكون وظیفة  أعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط المستقلة  

تتنافي مع ممارسة أیة وظیفة أخرى سواء كانت عمومیة أو خاصة وأیة عهدة إنتاجیة 

  .بالإضافة إلى إمتناع إمتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

المتعلق  01-02من القانون رقم  121ونجد تجسید هذا النظام ضمن أحكام المادة 

نفس الأحكام واردة في القانون المتعلق بالبرید بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات و 

  .1منه 18والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في المادة 

كما أن نظام التنافي الكلي یطبق على كل أعضاء سلطة الصحافة المكتوبة  

  .192_23من القانون رقم   45وهذا ما نصت علیه المادة والصحافة الالكترونیة 

                                       
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم  18أنظر المادة  -1

  .2000أوت 06الصادرة في 48ة الرسمیة عدد والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجرید
المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونیة ،ج ر عدد  2023دیسمبر  2المؤرخ في  19_23القانون رقم  -2

  .2023،لسنة 77
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 ،عرض كل عضو إلى العزل في حالة مخالفة أحكام القانونوحمایة لمبدأ التنافي یت

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01-02من القانون رقم  122حیث تنص المادة 

تعلن تلقائیا وبمرسوم رئاسي إستقالة أي عضو في اللجنة المدیرة  : " القنوات على أنه

أعلاه وذلك بعد استشارة  121 ةدویمارس نشاطا من الأنشطة المنصوص علیها في الما

اللجنة المدیرة ویعین رئیس الجمهوریة من یخلفه بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف 

  1"بالطاقة

 124مهام الأعضاء وهذا ما نصت علیه المادة  بعد انتهاءكما یمتد هذا النظام حتى 

  .نواتالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الق  01-02من القانون رقم 

ونفس الأحكام وردت بالنسبة لأعضاء كل من الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات 

وضبطها في مجال المحروقات وكذا الوكالة  الوطنیة لتثمین موارد المحروقات بینما لا یمتد 

نظام التنافي بعد انتهاء مهام الأعضاء في كل من سلطة ضبط  الخدمات العمومیة للمیاه 

  2ط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةوأعضاء سلطة ضب

 :نظام التنافي النسبي -ثانیا

القانون المتعلق بالمناجم و یتجلى هذا النظام في كل من القانون المتعلق بالمنافسة  

  اللجنة المصرفیة وكذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  ،القانون المتعلق بالتأمینات

نجد المشرع الجزائري استبعد العهدة الانتخابیة وامتلاك  ،ةفبالنسبة لمجلس المنافس

كما استبعد الجمع بین .3مصالح في مؤسسة أخرى من حالات بالتنافي بالنسبة للعضو

بالإضافة إلى استبعاد العهدة الانتخابیة  ،الوظائف و المهام بالنسبة لأعضاء اللجنة المعرفیة

أما بالنسبة للوكالتین  ،میة أو نشاط مهنيأو التكلیف بمهام الحكومة وكل وظیفة عمو 

                                       
خصص ، دیب نذیرة استقلالیة سلطا الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون الت-1

  .34، ص 2012-2011تحولات الدولة جامعة مولود معمري تیزي وزو ، السنة الجامعیة 
  .36دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  2
  المتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر  29أنظر المادة 3
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المنجمتین فیتنافي الجمع بالنسبة لأعضاء مابین وظائفهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة 

السلطة بین وكذلك امتلاك أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع 

  .1المنجمي

وظیفة رئیس اللجنة مع العهدة فتتنافي  ،بالنسبة للجنة الإشراف على التأمیناتأما 

الانتخابیة والوظائف الحكومیة دون باقي حالات التنافي كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة 

  تخضع لنظام التنافي الجزئي بالنسبة لرئیس اللجنة فقط ،و مراقبتها

بتكریسه مبدأ التنافي  ن فعلایمكن القول أن المشرع الجزائري قد أحس ،وكخلاصة

  .لیة السلطات الإداریة المستقلة إذ أنها ضمن حیاد وموضوعیة الأعضاءضمن استقلا

  إجراء الامتناع: الفرع الثاني

م خلالها إقصاء بعض أعضاء السلطات الإداریة المستقلة من یتیقصد به تطبیق تقنیة 

المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل أو موضع المداولة بحجة وضعیتهم 

  .اهها ویقصد به ضمان حیاد وموضوعیة الأعضاءالشخصیة تج

ونجد أن المشرع كرس إجراء الامتناع لدى مجلس المنافسة دون غیره من سلطات 

من  29/1حیث نص المادة  الضبط المستقلة إذ لا نجد إشارة إلیه في القوانین المنشئة لها

مجلس المنافسة  لا یمكن لأي عضو في" علق بالمنافسة على أنه تالم 03-03الأمر رقم 

أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها 

  .2"المعنیة

                                       
كلیة علوم، الجزائري ، أطروحة لنیل دكتوراهبن عمران سهیلة، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في التشریع 1

  .116، ص 2018-2017الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، السنة 
الجریدة الرسمیة   ،في مجلس المنافسة یحدد النظام الداخلي 1996جانفي  17مؤرخ في  44- 96مرسوم رئاسي رقم  2

  .1996جانفي  21الصادرة بتاریخ  05العدد
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كما أن نظام الامتناع مكرس حتى في النظام الداخلي لمجلس المنافسة مما یسمح 

هذا المجلس كما حدد المشرع حالات منع  مداولاتعلى  الحیادبإضفاء صفة الموضوعیة و 

تتعلق خاصة بضرورة استقلالیة الأعضاء تجاه القطاع المهني المضبوط حیث یمنع أخرى 

الأعضاء عند نهایة مهمتهم ولأي سبب كان ولمدة سنتین من ممارسة نشاطا استشاریا أو 

كانت طبیعته وعند انقضاء مدة سنتین یجب أن یكون ممارسة أي نشاط  أیانشاطا مهنیا 

  .1كتابي لمدة ثلاث سنوات بتصریحلحة موضوع مهني أو استشارة وكذا حیازة مص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .118رجع سابق، ص بن عمران سهیلة ، م 1
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  حدود الاستقلالیة العضویة للسلطة الإداریة المستقلة : المبحث الثاني

خاصة من أجل سهولة لة هیئات تتمتع باستقلالیة عضویة، السلطات الإداریة المستق

إلا تجسید لحاجة ملحة  وقانونیا لأن هذه السلطات ما هي ،أداء وظائفها المخولة لها دستوریا

وباعتبارها هیئات تابعة للدولة فهي لا تخلو من قیود تحد من درجة .تكفل حقوق المواطنین

  .استقلالیتها العضویة الأمر الذي یؤثر سلبا علیها

احتكار السلطة التنفیذیة لصلاحیة التعیین: المطلب الأول  

غیاب وخرق القواعد المتعلقة بالعهدة: المطلب الثاني  

  غیاب إجراء الامتناع: المطلب الثالث

  احتكار السلطة التنفیذیة لصلاحیة التعیین: المطلب الأول

إحدى الدعامات الأساسیة لتجسید  ،إن تعدد جهات تعیین أعضاء سلطات الضبط

متى فقدت السلطات الإداریة المستقلة جزء من  ،ومن البدیهي .استقلالیة هذه السلطات

لطة التنفیذیة في أي جزء من اختصاصاتها في جانب مواردها صلاحیتها أو تدخلت الس

  .البشریة كانت في حالة تبعیة لها

نجد أن أعضاءها یتم تعینهم  ،وباستقراء النصوص المنشأة لسلطة الضبط المستقلة

وتارة أخرى تتدخل جهة أخرى في اقتراح  ،بمرسوم رئاسي تارة دون تدخل جهة  أخرى

ركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة مع وجود استثناءات الأعضاء وهو ما یدل عل ت

  .على هذه القاعدة 

  .تركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

  .الاستثناءات الواردة عل احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین: الفرع الثاني
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  تركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة: الفرع الأول

المتعلق  90/10كانت سلطة تعیین أعضاء مجلس النقد والقرض في ظل قانون رقم 

فالأول  یعین المحافظ ، یتقاسمها كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة  ،بالنقد والقرض

المراتب یعین الموظفین ذوي ) الوزیر الأول( ونواب المحافظ الثلاث بینما رئیس الحكومة 

بقیت نفس   90/10المعدل و المتمم لقانون  01/01یصدر الأمر ، العلیا ومساعدیهم ولكن

إلا أنه بصدور القانون المتعلق بالنقد والقرض  ،،طریقة التعیین مع تغییر في تشكیلة المجلس

حیث آلت سلطة التعیین رئیس الجمهوریة منفردا ،تغیر كیفیة تعیین الأعضاء  03/11رقم 

اما في   ،قد صلاحیة التعین في المناصب العلیابذلك على حساب رئیس الحكومة الذي ف

المجلس النقدي والمصرفي الاعضاء الثلاثة الاخیرة المذكورة "  23/09القانون الجدید رقم 

فهذا یتضح منه من نفس القانون یعینون ایضا بموجب مرسوم رئاسي  61في نص المادة 

ع هي في غیر صالح  بطریقة واضح وجالیة أن طریقة التعیین التي انتهجها المشر 

وذلك بسبب إقصاء الهیئات التمثیلیة الوطنیة وهما المجلس الشعبي الوطني ، الاستقلالیة 

  1.مصرفيوال يمجلس النقدالاقتراح أعضاء |ومجلس الأمة في 

إذ تنص  ،كما نجد رئیس الجمهوریة یحتكر أیضا سلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة

 12-08من القانون رقم  11تعدیلها بموجب المادة  بعد 03-03لأمر |من ا 25المادة 

یعین رئیس المجلس ونائب الرئیس والأعضاء الآخرون  : " المتعلق بالمنافسة على أنه 

  ...."لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي

حیث  ،ونفس الأحكام تطبق على لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة

المحدد للقواعد العامة المغلقة بالبرید والمواصلات  03-2000انون من الق 15تنص المادة 

أعضاء من ) 7(یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة : " السلكیة واللاسلكیة على أنه 

  "بینهم رئیس یعینهم  رئیس الجمهوریة

                                       
1

  .39ص  مرجع سابق،أعراب أحمد، ال - 
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كما تعود سلطة تعیین كل من رئیس وأعضاء اللجنة المصرفیة إلى رئیس الجمهوریة 

:" نها تضمن القانون النقدي والمصرفيالم 23/09القانون رقم من  117دة حیث تنص الما

  :تتكون اللجنة المصرفیة من 

 المحافظ رئیسا  -

 أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي والمحاسبي ) 3(ثلاثة  -

لثاني ویختاره رئیسها الأول وینتدب ا، ینتدب الأول من المحكمة العلیا ) 2( قاضیین  -

 .من مجلس الجولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء 

 من بین المستشارین الاولینالمجلس هذا رئیس  یختاره ممثل عن مجلس المحاسبة -

 .وزارة المالیة،برتبة مدیر،على الاقلممثل عن  -

 لقانونمن هذا ا28وتطبق المادة  سنوات بموجب مرسوم رئاسي، 5اعضاء اللجنة لمدة  ینعی

  "اللجنة وأعضائها  رئیس على

نجدها بالنسبة لأعضاء كل من لجنة ضبط الكهرباء والغاز  ،نفس طریقة التعیین       

سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و الوكالة الوطنیة 

ئاسي مع تدخل جهة أخرى في اقتراح أین یعینون بمرسوم ر  ،للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

فنجد أعضاء لجنة ضبط الكهرباء و الغاز یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي ، الأعضاء 

 1.بناءا على اقتراح للوزیر المكلف بالطاقة

من المرسوم التنفیذي رقم  07 وكذا سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تنص المادة 

أعضاء من ) 4(الضبط لجنة إدارة تتكون من أربعة تسیر سلطة : " أنه ىعل 303 -08

                                       
1

، ج ر، عدد  2002فیفري  5مؤرخ في ال الكهرباء والغاز بواسطة القنواتالمتعلق ب 01- 02من القانون رقم  117المادة  - 

08.  
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سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة لمرسوم رئاسي اقتراح الوزیر ) 05( بینهم الرئیس لمدة خمس 

  1:المكلف بالموارد المائیة

ن نجدها لدى الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة ینفس طریقة التعی ،وأیضا

 10-01من القانون رقم  48حیث تنص المادة  ،لمراقبة المنجمیةالوطنیة الجیولوجیة وا

 46یتكون  مجلس الإدارة المنصوص علیه في المادة :" المتضمن قانون المناجم على أنه

من خمسة أعضاء منهم الرئیسیة یعینهم رئیس الجمهوریة بناء على إقتراح  من الوزیر 

  ."المكلف بالمناجم

و الوزیر المكلف بالموارد المائیة یر المكلف بالطاقة و أن كل من الوز  و الملاحظ هو

  .إلخ یتمتعون بسلطة اقتراح دون سلطة التعیین... الوزیر المكلف بالمناجم 

وهو ما یؤثر سلبا ،كل هذه المسائل  تؤكد احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین 

  .على درجة استقلالیتها

  نیاحتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعی الاستثناءات الواردة عل: لفرع الثانيا

باستثناء لجنة بتعیینمعظم أعضاء سلطات الضبط المستقلة، یتمتع رئیس الجمهوریة 

نصت على ذلك حیث الأول،عین رئیسها من طرف الوزیر یإذ  ،عملیات البورصة ومراقبتها

  94/175.2ي رقم من المرسوم التنفیذ 2المادة 

سنوات بمرسوم  4یات البورصة ومراقبتها لهذه نیابة تدوم یعین رئیس لجنة تنظیم عمل" 

  ."تنفیذي في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزیر المكلف المالیة

ن رئیس اللجنة مخالفة هذه المادة بحیث تم تعییتمت غیر أنه ومن الناحیة العملیة، 

  1.سوم رئاسير بموجب م

                                       
1

ملها المؤرخ یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وع 303 -08مرسوم تنفیذي رقم  - 

  2008سبتمبر 28الصادر في  56، ج ر، عدد  2008سبتمبر  28في 

2
من المرسوم التشریعي  29و 22و 21تطبیق المواد  المتضمن 1994جوان  23المؤرخ في  94/175مرسوم تنفیذي رقم  - 

  1994 جوان 26الصادر في  41المتعلق ببورصة القیم المنقولة عدد  1993ماي  23المؤرخ في  10- 93رقم 
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یتم تعیینهم بقرار من ، رصة ومراقبتهامع الإشارة أن أعضاء لجنة تنظیم عملیات البو  

 -93من المرسوم التشریعي رقم  22الوزیر المكلف بالمالیة حسب التوزیع المحدد في المادة 

ونفس طریقة التعین  .2هي مهامهم بالطریقة نفسهاتوتنعلق ببورصة القیم المنقولة، تالم 10

والغاز إذ یتم تعیینهم من طرف  لأعضاء غرفة التحكیم للجنة ضبط الكهرباء \نجدها بالنسبة 

-02من القانون  134حیث  تنص المادة  ،الوزیر المكلف بالطاقة والوزیر المكلف بالعدل

  :تضم غرفة التنظیم :" المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات على أنه 01

لف أعضاء إضافیین یعیینهم المك) 3(أعضاء من بینهم الرئیس وثلاثة ) 3(ثلاثة  -

 .سنوات قابلة للتجدید) 06(بالطاقة لمدة ست

 "یعینهما الوزیر المكلف بالعدل) 2(قاضیین  -

نلاحظ أن رئیس الجمهوریة أصبح یحتكر سلطة التعیین  ، على ضوء هذه المعطیات

 239-99ویتأكد انفراده في تعیین أعضاء سلطات الضبط المستقلة من خلال المرسوم رقم 

المتعلق  1989أفریل  10المؤرخ في  44-89الرئاسي رقم المتضمن إلغاء المرسوم 

 240 – 99و المرسوم الرئاسي رقم  ، بالتعیین في الوظائف المدینة والعسكریة للدولة

  3.المعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة

 دعم استقلالیة سلطات الضبط المستقلة وذلك بسببت لا، هذه الطریقة في التعیین 

غیاب التمثیل الشعبي  في التعیین أي التمثیل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني 

                                                                                                                        
1

صادر في  29یتضمن تعیین رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ، عدد  2008مرسوم رئاسي مؤرخ في جوان  - 

  2008جوان  4
2

  10 - 93من المرسوم التنفیذي رقم  29و 22، 21المتضمن تطبیق المواد  175- 94المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  - 

  .ةالمتعلق  ببورصة القیم المنقول

 89المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم  1999أكتوبر  27المؤرخ في  239- 99أنظر كلا من المرسوم الرئاسي رقم  -3

، الصادر في 76المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة، ج ر ، عدد  1989أفریل  10المؤرخ في  44-

  .1999أكتوبر  31
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غیر أن هناك استثناء وحید وارد على قاعدة ،1الأمة لاختیار أعضاء سلطات الضبطومجلس 

التعیین والاقتراح تظهر في أول سلطة ضبط أنشأها المشرع  لسلطةاحتكار السلطة التنفیذیة 

تعین الأمر بالمجلس الأعلى بالإعلام الذي یضم یتنفیذیة تعین الأقلیة و أین نجد السلطة ال

  :"عضو یتم تعیینهم كما یلي12في تشكیلة 

 أعضاء منهم یعینون من طرف رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس) 3(ثلاثة _  -

  أعضاء منهم یعینون من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني)3(ثلاثة  -

الباقون ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین المحترفین في  ) 6(الأعضاء الستة  -

خمس عشرة سنة خبرة في  قضواالذین    ،قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة

فتوزیع  سلطة التعیین بین رئیس الجمهوریة و المجلس الشعبي الوطني " المهنة غلى الأقل

 .مظهر یدعم الاستقلالیة العضویة للهیئة ، وانتخاب الأعضاء الباحثین بالأغلبیة المطلقة 

لو اعتمد المشرع على هذه الطریقة في تعیین جمیع أعضاء سلطات الضبط  ،وحبذا

والمتمثلة في رئیس الجمهوریة   بدلا من تركیز سلطة التعیین في ید سلطة واحدة ،المستقلة

تنفیذیة وبالتالي لتحقیق حیث یرى بعض الفقهاء أن تركیز سلطة  تعیین تبعیة إزاء السلطة ال

استقلالیة هذه السلطات من هذا الجانب یجب تغییر طریقة تعیین أعضاء هذه السلطات 

 2.رئیسها من طرف أعضائها و والمجلس الشعبي الوطني ،وذلك بمشاركة مجلس الأمة

علق تالم 05-12وأراد المشرع الجزائري أن یكرر هذه التجربة في القانون العضوي رقم

إلا أنه بدلا من توزیع سلطة التعیین ،فیما یخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  ،مبالإعلا

بین رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وانتخاب الأعضاء 

قام بتركیز سلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة مع اختلاف  ،الباقین بالأغلبیة المطلقة

                                       
1 - ZOUAIMIA Rachid. Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie [ed houm 2000 PAGE130. 

2 - ZOUAIMIA Rachid ,droit de la régulation économiques ,ibid , p77 
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 50حیث تنص المادة عضاء الباقین بالأغلبیة المطلقة،اب الأجهات اقتراح الأعضاء وانتخ

تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من :" من القانون العضوي السابق الذكر على أنه

  :عضوا یعینون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي) 14(أربعة عشر 

 غیر أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم رئیس سلطة الضبط) 3(ثلاثة  -

 غیر البرلمانیین یقترحهم رئیس مجلس الأمة) 2(عضوان -

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذین ) 7(سبعة  -

 ..."سنة على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(یثبتون خمس عشرة 

 غیاب وخرق القواعد المتعلقة بالعهدة: المطلب الثاني

یجب تحدید  ،س وفق استقلالیة سلطات الضبط المستقلةلكي تكون العهدة معیار تقا

كما یمنع  ،مدة انتداب  الأعضاء والرئیس وجعلها ذات مدة معقولة ونهائیة غیر قابلة للتجدید

على الجهة المكلفة بتعیین الأعضاء عزل أي عضو طلبیة مدة عهدته إلا في حالة مانع أو 

لمتعلقة بالعهدة في بعض سلطات الضبط ا القواعد إلا أنه یتبین لنا غیاب،1میخطأ جس

  .المستقلة وخرق قاعدة عدم قابلیة العهدة للقطع

  .غیاب القواعد المتعلقة بالعهدة: الفرع الأول

  .انتهاك قاعدة عدم قابلیة قطع العهدة: الفرع الثاني

  :غیاب القواعد المتعلقة بالعهدة: الفرع الأول

المتعلقة  القواعد یتبین لنا غیاب ،لمستقلةالضبط ا تباستقراء النصوص المنشأة لسلطا

وعدم تحدید الصفة  ،الرئیس والأعضاء انتدابوالمتمثلة في عدم تحدید مدة  ،بالعهدة

  .التجدیدیة وغیر التجدیدیة للعهدة

                                       
1 - conseild’état.op.cit.PP.291.292 
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  :عدم تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء: أولا

 ،یة المستقلةمن شأنه خلق فوضى في السلطات الإدار  ،إن عدم تحدید مدة الانتداب

نذكر على سبیل المثال سلطة ضبط البرید والواصلات   للسلطاتالمستقلةحیث أنه بالنسبة 

وبالتالي هم عرضة للعزل في أي وقت وهذا  ،فلم یحدد المشرع مدة انتداب الرئیس والأعضاء

یمس باستقلالیة السلطة كهیئة إداریة ومستقلة ضابطة في مجال البرید والمواصلات وكذلك 

  .المصرفيو  يضبط الكهرباء والغاز و الوكالتین المنجمتین ومجلس النقد لهیئةبالنسبة 

بالنسبة  لسلطتي لجنة تنظیم عملیات البورصة واللجنة  المصرفیة حیث حدد المشرع 

في المقابل لم یشر لا بصفة صریحة ولا  ولكن ،صراحة مدة انتداب  الرئیس والأعضاء

هذه  تكونوبالتالي فأمام سكوت المشرع في هذا الشأن ,،ه المدةضمنیة إلى إمكانیة تجدید هذ

على أساس غیاب أحكام صریحة تنص على ذلك وهذه المسألة أي  للتجدیدالنیابة قابلة 

مدة الانتداب مظهر یمس سیر الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة وعدم  قابلیة

  1.خرىاستقلالیة الأعضاء تجاه سلطة تعینهم من جهة أ

  عدم تحدید الصفة التجدیدیة وغیر التجدیدیة للعهدة: ثانیا

نجد أن المشرع  ،من خلال استقراء بعض النصوص المنشأة لسلطات الضبط المستقلة

وهذا یشكل ثغرة قانونیة تفتح  ،الجزائري لم یحدد الصفة التجدیدیة أو الغیر التجدیدیة للعهدة

في التعین القرار منح السلطة التقدیریة للجهة صاحبة لأنه ی ،الاستقلالیة للنقص فيالمجال 

  2.قابلیة العهدة للتجدید من عدمها لتحدید مدى

                                       
1

  .53- 52، المرجع السابق، ص ص رحدري سمی - 

ة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها المسلطة إداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع زوار حفصیة، لجن -2

  .22، ص 2004الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،



 الاستقلالیة العضویة لسلطة الضبط المستقلة. ...:.........الفصل الأول

 

 

29 

فنجد المشرع حدد صراحة مدة انتداب الرئیس وبقیة أعضاء في كل من لجنة تنظیم 

إلا أنه لم یشر بصفة صریحة ولا ضمنیة إلى ورصة ومراقبتها واللجنة المصرفیة، عملیات الب

 1.تجدید هذه العهدة وبالتالي سكوت المشرع یفهم منه أن مدة النیابة قابلة للتجدید إمكانیة

فقابلیة التجدید مظهر یمس  ،على أساس غیاب أحكام صریحة تنص على خلاف ذلك

وعدم استقلالیة الأعضاء تجاه سلطة  ،الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة بسیر

تجدید العهدة دون تحدید عدد المرات  قابلیةإن كانت خاصة و ، 2تعیینهم من جهة أخرى

  .والذي یمكن تقسیم بعدم وجود الحصر

  انتهاك قاعدة عدم قابلیة قطع العهدة: الفرع الثاني

وهذا ما حصل  ،العهدة أو عزل الأعضاء قد لا تحترمقطع إن قاعدة عدم قابلیة 

 1990حیث  كان قانون  ،)صرعبد الرحمان رستمي حاج نا( للمحافظ السابق لبنك الجزائر

یمنح لمحافظ البنك وهو رئیس مجلس النقد والقرض وكذا اللجنة 3المتعلق بالنقد والقرض

إلا أن المحافظ الذي عین بعد  ،سنوات) 6(المصرفیة الحق في التعیین لعهدة قدرها ستة 

صبه تم إقالة من من 1990أفریل 15صدور القانون بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

فقط من تنصیبه في  أي بعد سنتین 19924یولیو  21بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

سنوات مع العلم أنه لا یمكن وضع ) 6(هي ستة  ،احین أن العهدة المنصوص علیها قانون

 5.مینهایة لمهامه إلا في حالة العجز أو الخطأ الجس

                                       
1

 - Guedon marie-jose. les autorités administratives indépendantes.op.cit.p75 
2

ز القانون للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع تواتي نصیرة،  المرك - 

  .62، ص2006قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

3
أفریل  18الصادر في  16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 1990أفریل  14، المؤرخ في 10- 90 رقم لقانونا - 

  )ملغي(1990

4
صادر في  57، یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر، عدد1992جویلیة  21مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 

  1990جویلیة 26
5 - ZOUAIMIA Rachid. les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en algerie.cp.cit.p.46 
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العهدة بالنسبة لمحافظ بنك  هو تراجع المشرع عن تكریس ضمانة ،وما لا یمكن فهمه

) 6(لذي كان یعین لمدة ستة الجزائر الذي یترأس مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ا

المتعلق بالنقد والقرض والذي  01/01لكن بموجب التعدیل الذي جاء به القانون رقم .1سنوات

العهدة ویعتبر هذا لم یعد محافظ بنك الجزائر یتمتع ب  10- 90من القانون  22ألغي المادة 

ى أیضا إذ لرئیس الجمهوریة بمقتض الأستقلالیةومن  ،إنقاص حقیقي من إختیارات المحافظ

الملغاة شرط عدم  22لمادة المحافظ في أي وقت دون التقید بشروط ا یقیلمرسوم رئاسي أن 

  2.التعسف

تطبیق المتضمن  194/175أنه في المرسوم التنفیذي رقم وتجدر لنا الإشارة كذلك، 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة   10-93من المرسوم التشریعي رقم  29و 21،22المواد 

إلا في حالة  ،على عدم إمكانیة إنها مهام رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهانص 

أو لظروف استثنائیة تفرض رسمیا على مجلس الحكومة دون أن  جسیمإرتكاب لخطأ مهني 

واكتفي بالنص على تعیینهم بقرار من الوزیر المكلف  ،لنسبة لباقي الأعضاءیقتضي بذلك با

أن یتمتعوا  تقتضيبالمالیة وتنتهي مهامهم بنفس الطریقة بالرغم من أن استقلالیة اللجنة 

  بنفس الحمایة

إنهاء مهام رئیس اللجنة خلال عهدته  لارتكابه خطأ مهني جسیم  لإمكانیةكما أن 

حیث لم یتم حصر الأخطاء المهنیة من جهة مما یوسع المجال  لالیةبالإستقأحكام تمس 

ومن جهة أخرى عهدة الرئیس نتیجة ظروف   ،أمام سلطة التعیین و المختصة بإنهاء نیابته

تحمل عدة تأویلات الأمر الذي یمكن السلطة التنفیذیة من إنهاء مهامه  ،استثنائیة غامضة

الذي یؤثر سلبا على استقلالیة رئیس اللجنة واللجنة  الأمر ،كلما تبین لها أن ذلك ضروریا

  .ذاتها

                                       
1

  .الملغى ) 2001- 1996-1993( المتعلق بالنقد و القرض، المعدل والمتمم في  10-90من القانون  22المادة  أنظر- 

2
،سنة 02عدد بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة، في المجال المصرفي وجه جدید لدور الدولة، مجلة إدارة ،  - 

  .61ص 2000،



 الاستقلالیة العضویة لسلطة الضبط المستقلة. ...:.........الفصل الأول

 

 

31 

قرر المشرع إلغاء السلطة العلیا للإتصالات السمعیة   ،1986كما أنه في فرنسا سنة 

والبصریة لكن قام نواب المعارضة لدى البرلمان بإخطار المجلس الدستوري بذلك مدعمین 

مشرع نفسه لا یمكنه إنهاء مهام هذه الهیئة في السلطة العلیا تستلزم أن ال موقفهمباستقلالیة

تتم رخصتها من قبل المجلس  لكن هذه اللجنة ،ضاء عهدة أعضائهاتاریخ سابق لانق

تبنى أحكام ... یجوز للمشرع في أي وقت تعدیل نصوص داخلیة:" الدستوري على أساس أنه

یكون قد خالف أي قاعدة یمكن للمشرع دون أن "  وأنه" جدیدة تعود له سلطة تقدیر ملائمتها

  .1ولا مبدأ دستوري تقریر إنهاء عهدة أعضاء السلطة العلیا

  غیاب إجراء الامتناع : المطلب الثالث

نجد  ، أنإن من مظاهر الاستقلالیة العضویة من حیث النظام  القانوني للأعضاء

لجمع بین إجراء  الإمتناع لا یقصد منه منع أعضاء أجهزة إدارة السلطات الإداریة من ا

إنما یقصد  ،وظائفهم وظائف أخرى أو نشاطات أخرى أو امتلاك مصالح في مؤسسة معینة

به تقنیة تستثني بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل 

  2.بعة بحجة وضعیتهم الشخصیة تجاههاالمتا

: تعلق  بالمنافسة على أنهالم  03/03من الأمر رقم  29تنص المادة  ،في هذا الصدد

لا یمكن لأي عضو مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو "

كون قد مثل أحد الأطراف أو ی ،یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة

  3.المعنیة

المجلس أما وهذا ما یسمح بإضفاء صفة الموضوعیة والحیاد على مداولات هذا 

فنجد أن إجراء الإمتناع غاب على مستواها حیث لم یشركه المشرع  ،بالنسبة للجنة المصرفیة

                                       
1

  .64المرجع السابق، ص بن لطرش منى، - 

2
  54، المرجع السابق، ص رسمی ريحد - 

3
  29، المرجع السابق، ص03/03من الأمر  29المادة  - 
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الجزائري خاصة في مواجهة الأعضاء الثلاثة غیر الرئیس والقضاة الذین یخضعون لهذا 

وفقدانه ضمن اللجنة التي تعتبر  ،نتساءل عن مبدأ الحیاد ،الإجراء بحكم  مراكزهم وبالتالي

  .لذي تكثر فیه المصالح والتلاعباتمن بین أهم السلطة الضابطة في المجال المصرفي ا

وغیاب مثل هذا الإجراء ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة 

  1.عضاء وحیادهم في ممارسة وظائفهممسألة تمس باستقلالیة الأ

ما یقابلها من قیود في الإطار العضوي  و  ،بالإضافة إلى هذه المظاهر التي تم ذكرها

 للإختصاصاتهناك مظاهر أخرى، وحدود متعددة تظهر من خلال الممارسة الواقعیة 

وغیرها من الأمور ذات الصلة ... الممنوحة لهذه السلطات فیما یخص طریقة التغیب

  .بالجانب العضوي لمظهر من مظاهر الاستقلالیة وما یقابله من حدود وقیود

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
1

  .54- 53حدري سمیر، المرجع السابق، ص ص  - 
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  :الفصل لاصةخ

أن أعضاء السلطات الإداریة المستقلة یمارسون مهامهم ،توصلنا من خلال هذا الفصل

نفاذها أي عزل إلا المدة الى حین خلال عهدة محددة لهم قانونا تجعلهم یتفادون طیلة هذه 

ضمانة اساسیة عدد أعضاء السلطات الإداریة المستقلة ،ویعد تفي حالات استثنائیة

لذلك قام المشرع بإضفاء الشكل  ،ادارتهابهذه الهیئات بحیث لا یستأثر فرد واحد  ةقلالیلاست

الجماعي على معظم السلطات الإداریة مما یشكل ضمانا لاستقلالیتهم وعدم الضغط علیهم 

  .من قبل السیاسیین 

نجد أن هناك فعلا نقاط توضح وجود  ،ومن خلال مظاهر الاستقلالیة وحدودها

ستقلالیة بالنسبة لهذه السلطة الإدارة المستقلة و الأساس في ذلك یعود إلى خاصیة الا

فلا یوجد ضمان أكثر من ،مختلف السلطات الإداریة المستقلةالنصوص القانونیة المنشئة ل

ولكن  كون هذه النصوص القانونیة یشوبها نوع من الغموض أحیانا  القانونيالنص 

التغلغل ضمن هذه القوانین لإیجاد  سهل الأمریجعل من ، والنقصان أو التجاهل أحیانا أخرى

 الانتدابثغرات ومخارج تسهل من عملیة  التدخل في صلاحیات التعیین وتحدید مدة 

بالنتیجة نجد أن هناك بعض القیود ، للأعضاء المكونین للسلطات الإداریة المستقلة

نسبیة ولیست مطلقة هذا  لیةاستقلالتجعل منها  ،والضرائب التي تحد من هذه الاستقلالیة

فیما یخص الجانب العضوي لهذه السلطات بغیة الحدیث عن الجانب الوظیفي أو مظاهر 

  .الاستقلالیة الوظیفیة وحدودها
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  تمهید

الهیئات الإداریة المستقلة، هیئات إداریة ذات طابع إداري تنتمي إلى إدارات الدولة، 

تتمتع بذاتیة خاصة وبمهام خاصة تقوم بها لصالح الدولة، تستعین بها هذه الأخیرة لأجل 

  .ة والتخصصانجاز مهام وأعمال دقیقة وفنیة متخصصة، تحتاج إلى درجة كبیرة من الخبر 

صلاحیتها متنوعة وهذا التنوع، وهذا التنوع یعتبر جزءا هاما من ذاتیتها ومن أجل 

سهولة أداء وظائفها المخولة لها، فهي تتمتع باستقلالیة وظیفیة، الأمر الذي یحتم حصولها 

  .إلى تمتعها بالشخصیة المعنویة ونظام داخلي خاص بالإضافةعلى استقلال مالي، إداري 

للسلطات الاداریة المستقلة ارتأینا أن نقسم فصلنا هذا  يل الاستقلال الوظیفولتناو

  :إلى مبحثین كالتالي

  .مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة: المبحث الاول

 ةحدود الاستقلالیة الوظیفی: المبحث الثاني
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  .مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة: المبحث الاول

باستقلالیة وظیفیة من أجل سهولة أداء وظائفها تتمتع السلطات الإداریة المستقلة 

المخولة لها دستوریا وقانونیا، لأن هذه السلطات ما هي إلا تجسید لحاجة ملحة تكفل حقوق 

المواطنین، وإنها أحسن اختیار یتماشى ودینامیكیة الاقتصاد وأحسن حل لبیروقراطیة الإدارة، 

   :ق ما یليومن مظاهر هذه الإستقلالیة ما سنقوم بعرضه وف

  .الشخصیة المعنویة والنظام الداخلي: المطلب الأول

  .الاستقلال المالي: المطلب الثاني

  .الاستقلال الإداري: المطلب الثالث

  .الشخصیة المعنویة والنظام الداخلي: المطلب الأول

الهیئات عنصرا  ذهقلة، أن منح الشخصیة المعنویة لهیعتبر فقه الهیئات الإداریة المست

شأنه أن یقوي من استقلالیتها الوظیفیة، ولیس عنصرا أساسیا للاستقلالیة، ویضاف إلى  من

الشخصیة المعنویة النظام الداخلي فكیفیة عمل الهیئات الإداریة المستقلة محدد في أنظمتها 

  :كما یلي الشخصیة المعنویة والنظام الداخليوسوف نتناول  .الداخلیة

  .یةالشخصیة المعنو : الفرع الأول

  .النظام الداخلي: الفرع الثاني
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  الشخصیة المعنویة: الفرع الأول

جاءت كل النصوص المنشئة مكرسة للشخصیة المعنویة لهذه السلطات إنطلاقا من 

  .تعریفها وتكییفها القانوني أولا الاعتراف بالشخصیة المعنویة للسلطة الإداریة المستقلة

ة المستقلة منفصلة عن وجود الأشخاص الطبیعة إن الشخصیة المعنویة للسلطة الإداری

المكونة لها، ولا یرتبط بقاءها بحیاة مكونیها، والاعتراف بالشخصیة المعنویة لمجموعات 

الأشخاص والأموال یرتب نتائج أخرى على درجة كبیرة ومن الأهمیة، حیث تكون له أهلیة 

  .1لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

جزائري بالشخصیة المعنویة، ویعود سبب منح المشرع الجزائري لقد اعترف المشرع ال

الشخصیة المعنویة لهذه السلطات، كونه أدرك أهمیة ذلك إذ أنها ضروریة من أجل ممارسة 

  2.لاستقلالیتها إشكالاهذه السلطات لوظائفها، وتعد 

 ویرى الأستاذ زوایمیة رشید أن منح الشخصیة المعنویة لسلطات الضبط المستقلة

وتمتعها بها لیس بعامل حاسم وفعال لقیاس درجة الإستقلالیة، لكن بالرغم من ذلك وبالنظر 

  .إلى النتائج المترتبة عنها فإنه یؤثر ویساعد بنسبة معینة على إظهار استقلالیتها الوظیفیة

  .النتائج المترتبة عن منح الشخصیة المعنویة لسلطة الضبط: ثانیا

المترتبة عن اكتساب الشخصیة المعنویة في القواعد  لهذه السلطات جمیع الآثار

  .أهلیة التقاضي، أهلیة التعاقد وتحملها المسؤولیة عن أعمالها: العامة، وذكر أهمها

                                                           
، 404، ص ص 2000ل إلى القانون، الدار الجامعة الإسكندریة،  محمد حسن منصور،  محمد حسین قاسم، المدخ 1

405.  
بن زیطة عبد الهادي،  نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  2

المستقلة في المجال  وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،  أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط

، 2007ماي  24و23:الاقتصادي والمالي،  كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  أیام 

  .171ص
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  :حریة التعاقد -أ

إن منح الشخصیة المعنویة لهیئة ما مسألة تخول لها الحق في التعاقد حیث بإمكانها 

  .1ن أخرىابرام عقود واتفاقات مع هیئات أو لجا

قصد بهذه العبارة إعطاء الحق لرئیس سلطة الضبط في اللجوء إلى یو : أهلیة التقاضي -

حیث تمنح الشخصیة المعنویة  2الهیئات القضائیة، وذلك بصفة مدعیا علیه، وبحسب الحالة

لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لصاحبها الحق في التقاضي حیث بعدما كان لرئیس 

في تأسیسه كطرف مدني في حالة وقوع جرائم في ظل المرسوم التشریعي رقم  مجرد الحق

الحق في اللجوء إلى الجهات القضائیة  04-03أصبح له وبمقتضى القانون رقم  93-10

بصفته مدعیا أو مدعى علیه، بمعنى اعتبار رئیس اللجنة بعد التعدیل هو صاحب الصفة 

باسم الدولة، أي ممثلا لها فقط واختصار  في الخصومة، بعدما كان یلجأ إلى القضاء

  3.صاحب الصفة في الدعوى على الدولة ممثلة المالیة

أیضا من بین النتائج التي تترتب على الشخصیة المعنویة وقوع المسؤولیة على : المالیة -ج

وتعتبر عامل أساسي  4السلطات الإداریة المستقلة، فتتحمل مسؤولیة مباشرة وغیر شخصیة

ن المصلحة العامة، كون هذه السلطات یجب أن تثبت في أي وقت أن كل قراراتها للبحث ع

                                                           
تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري، دراسة مقارنة،  أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص  1

  156،ص2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق و 
سلطات " ناحیة شیخ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقارة ومن الإسناد ومكافحته،من أعمال الملتقى الوطني حول  2

ان میرة، بجایة، أیام ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحم"الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .98، ص 2007ماي  24و23
  .156تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص 3

4 Marie.Anne. frison rochid «  les qualites du régulation face aux exigence du droit » in 

marie anne .frison .roche( s/dis) les régulation .op.cit.p.128  
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أو أي تصرف یصدر منها مطابق للمصلحة العامة، لذا یمكن للأشخاص الذین تعرضوا 

  .1لأضرار نتیجة الأخطاء الجسمیة الصادرة منها، متابعة وإثارة مسؤولیتها

مینات مثلا فعلى ضوء هذا تتجسد كما هو الحال بالنسبة للجنة الإشراف على التأ

مسؤولیة اللجنة في تولیها دفع التعویضات المستحقة من ذمتها المالیة الخاصة، ولیس من 

ذمة الدولة، على ضوء هذه الأحكام أي الإعتراف بالشخصیة المعنویة تظهر لنا استقلالیة 

لسلطة بالشخصیة لكن في حالة عدم تمتع ا 2اللجنة عن السلطة التنفیذیة من هذا الجانب

  المعنویة أو في حالة عجزها عن التعویض، فمن یتحمل عبء التعویض؟

في قرار لمجلس الدولة الفرنسي أقر بأن السلطة الإداریة المستقلة تتحمل مسؤولیة 

تصرفاتها والتعویضات، وفي حالة العجز أو النقص في میزانیتها، فإن الدولة هي التي 

  .3تتحمل ذلك النقص احتیاطیا

  :النظام الداخلي: الفرع الثاني

إن كیفیة عمل سلطات الضبط المستقلة تكون محددة في انظمتها الداخلیة فإذا كانت 

نشأة هذه الهیئات المكرسة عن طریق القانون وهي مستقلة عن أیة سلطة رئاسیة أخرى، فمن 

  .4المفترض أن تكون لهذه الهیئات حریة في وضع نظامها الداخلي

                                                           
1  1  Lepetit jean- francois «  etat juge et régulateur » in frison roche marie- anne( s/ dir) 

les régulation éconnomiques légitimitée et efficacité .volume1. pnesses de sciences po et 

dalloz.paeis 2004.p115. 

 
  .156تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص  2

3 Patrice.Gelard « rapport sur les AAI ».op.cit.p78. 
عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة الهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل درجة  -4

  106،ص 2005ماجستیر في القانون،  فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ة الوظیفیة حسب هذا المظهر تتجلى في حریة سلطات الضبط المستقلة في فالاستقلالی

اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون مشاركتها مع أي 

جهة أخرى، بالخصوص السلطة التنفیذیة، كما تظهر أیضا من خلال عدم خضوع نظامها 

  1.ذیة وعدم خضوعه للنشرالداخلي للمصادقة من طرف السلطة التنفی

وقد أقر المشرع الجزائري لسلطات الضبط صلاحیة إعداد نظامها الداخلي سواء من 

الناحیة الموضوعیة من خلال اختیار مجموعة القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها 

وسیرها، ومن الناحیة الإجرائیة من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة من قبل 

السلطة التنفیذیة، وعدم قابلیة النشر وذلك على خلاف باقي المؤسسات التي تم اعداد 

  .2نظامها الداخلي بموجب مرسوم تنفیذي

وفي ظل التذبذب الواضح لإدارة المشرع الجزائري بین منح كامل الاستقلالیة من عدمه 

على بعض تلك  للسلطات الضابطة لوضع نظامها الداخلي، وبین النص في قوانین إنشائها

القواعد مثل حالات التنافي والعدد اللازم بحضو الأعضاء لتصبح المداولات، وحالات اخرى 

نجدها قد تتعارض مع النظام الداخلي الأمر الذي یثیر الاستفهام حول النص الواجب 

  التطبیق؟

الذي یبدو مبدئیا أنه النص القانوني في المنشأ للسلطة الضابطة على اعتبار أنه 

  3.لأصلا

  

  

                                                           
  .80 المرجع السابق، ص عیساوي عز الدین، -1

2 Rachid Zouaimia.les autorités de régulation Financières en Algérie .édition 

BELKEISE .october 2013.p :17 
3 narie .josé.guedon.les autorités administratives indipandautes. op.cit.p83. 
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  .الاستقلال المالي: المطلب الثاني

تتعلق الاستقلالیة المالیة للسلطات الإداریة المستقلة، بتمویل شبه كلي بواسطة 

اقتطاعات من القطاع المعني، وهو ما یترجم باستقلالیة المیزانیة وعموما باستقلالیة تسیر 

والتقنیة، والتي عادة ما تكون  السلطات الإداریة المستقلة بالحصول على الخبرة الاقتصادیة

  .مكلفة

مبدئیا اعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي لمعظم السلطات الإداریة المستقلة 

من الناحیة النظریة، كما أقر لها الحق في میزانیة شاملة تتماشى وحاجیتها، إضافة إلى ذلك 

نطبق هذه الأحكام على كل فإن رؤساء هاته السلطات هم الآمرون الرئیسیون بالتصرف، وت

السلطات الإداریة المستقلة، ما عدا تلك التي تنشط في المجال البنكي، إذ لا یتمتع كل من 

واللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالي وهما المجلس النقدي والمصرفي 

بالشخصیة المعنویة  هیئتان تابعتان مالیا إلى البنك المركزي، والذي هو مؤسسة وطنیة تتمتع

  .وبالاستقلال المالي

ومن ثم یمكن القول أن الوسائل المالیة لهاتین الهیئتین تخضع كلیا لتمویل المیزانیة 

  1العامة للدولة، ولم یؤهلها المشرع لتحصیل ایرادات مالیة خارج هذا الإطار

ملیة تمویل ولا تتمتع كل السلطات الإداریة المستقلة بالاستقلال المالي، وخصوصا ع

نشاطها، إذ هناك من السلطات من تمول نفسها بنفسها، في حین هناك طائفة أخرى تمول 

نفسها بغیر أنها تكون في بعض الأحیان خاضعة لمویل من میزانیة الدولة، في حین هناك 

  . 2فئة لا تستطیع تمویل نشاطها مما یجعل میزانیتها تندرج ضمن میزانیة الوزارة المعنیة

                                                           
یل هادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة بوجملین ولید، سلطا الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لن 1

  .25،28، ص ص، 2006/2007والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
، سكیكدة، مجلة البحوث 1955أوت 20أحسن غربي، نسبة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، جامعة   2

    .238،ص 2015، سنة 11عدد والدراسات الإنسانیة، ال
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  الاستقلال الإداري: الثالث لمطلبا

یظهر استقلال السلطات الإداریة المستقلة من هذا الجانب نتیجة كون البعض منها 

هي التي تقوم بتحدید مهما المستخدمین وتصنیفهم، وتحدید رواتبهم، كما أن تنظیم وتنسیق 

  .المصالح الإداریة والتقنیة یكون تحت سلطة رئیس الهیئة من السلطة المستقلة

هو الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة ضابطة في مجال المنافسة، و 

بحیث أن تحدید مهام المستخدمین وتصنیفهم وكذا التنسیق والتنشیط للمصالح الإداریة یكون 

والذي یحدد النظام الداخلي  44/96تحت المجلس، وهو ما جاء به المرسوم الرئاسي 

  .1لمجلس المنافسة

ضح فكرة الاستقلال الإداري اكثر من حیث كیان الرقابة الإداریة مبدئئیا، السلطة كما تت

الإداریة المستقلة لا تخضع لأي رقابة رئاسیة أو وصائیة من أي جهة كانت، إنما تخضع 

فقط لنظام الرقابة المالیة في الدولة، ورقابة القاضي، فبعد تحویل صلاحیات الضبط من 

حها ولم تعد تربطها بالهیئة التنفیذیة إلا علاقات الاستشارة والاقتراح الإدارة المركزیة لصال

  .2بعیدا عن أیة علاقة وصائیة أو تدخلیة

وبالرجوع إلى النصوص التي تحكم معظم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، نجدها 

یة، كما أن تتحرر من الرقابة الرئاسیة السابقة والبعدیة وحتى من رقابة الوصایة الإدار 

مداولات السلطات الإداریة المستقلة تعتبر صحیحة بمجرد استكمال إجراءاتها والتصویت 

علیها وفق ما ینص علیه القانون، فهي لا تحتاج إلى مصادقة وموافقة جهة أخرى إداریة 

معینة، كما تكون في منأى من أي تعدیل أو إلغاء إداري، ولا یمكن أن تحمل إدارة محل 

                                                           
یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة یتولى  1996جانفي  17المؤرخ في  44/96من المرسوم رقم   4نص المادة 1

رئیس الإدارة العامة لمصالح مجلس المناقشة وفي حالة مانع له یخلفه أحد نائبیه ویمارس السلطة السلیمة على جمیع 

  .المستخدمین
  111لید، المرجع السابق،ص بوجملین و  2
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لإداریة المستقلة یتمتعون بكل الاستقلالیة عن الجهات التي ینتمون إلیها، فهم السلطة ا

یتداولون ویصوتون بكل الاستقلالیة عن الجهات التي ینتمون إلیها، فهم یتداولون ویصوتون 

  .1بكل حریة وفق ما یحدده القانون والنظام الداخلي لكل سلطة إداریة مستقلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .243أحسن غربي، المرجع السابق، ص  1
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 ةحدود الاستقلالیة الوظیفی :المبحث الثاني

أو الحدود المتعلقة بالجانب الوظیفي للسلطات الإداریة المستقلة  دمن بین أهم القیو 

السلطة الاداریة یر السنوي الذي تعده قر مجال الاقتصادي والمالي تجد التالضابطة في ال

الوزارة المختصة  وتقوم بإرساله إلى السلطة التنفیذیة، إلى جانب ذلك هناك موافقة المستقلة

على الأنظمة الصادرة عن الهیئات المستقلة، وأخیرا هناك بعض السلطان الإداریة المستقلة 

التي تقوم بوضع نظامها الداخلي السلطة التنفیذیة وبالتالي سنتطرق إلى دراسة وتبیان الحدود 

  .1التي تحد من استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من الجانب الوظیفي

  :سوف التطرق إلى ذلك من خلال المطالب التالیةو 

 .التقریر السنوي وإرساله إلى الحكومة: المطلب الأول

 .موافقة الوزارة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهیئات المستقلة: المطلب الثاني

 .وضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي للسلطات المستقلة: المطلب الثالث

 .التقریر السنوي وإرساله إلى الحكومة: المطلب الأول

إن عرض التقریر السنوي وإرساله لجهة أخرى یعتبر مظهرا مقید لاستقلالیة السلطات 

الإداریة المستقلة في القیام بنشاطها نتیجة الرقبة التي نمارسها السلطة التنفیذیة أو التشریعیة 

وتمثل هذه التقاریر  2أو الحصیلة على نشاطاتها السنویة من خلال إلزامها بتقدیم التقریر 

إحدى الطرق الهامة والجوهریة التي یتم من خلالها توضیح كیفیة سیر النشاطات داخل 

السلطات الإداریة المستقلة، بمعنى تفصیل الأمور والمسائل المتعلقة بأدائها لمهامها من جهة 

                                                           
  27حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة العامة في الموارد الإقتصادیة والمالیة،  المرجع السابق، ص  1
لسنة 11ة العددأحسن غربي،  نیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة،  مجلة البحوث والدراسات الإنسانی 2

  .253، ص2015
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صادیة والاجتماعیة ووضع السلطات والرأي العام في الصورة حول وضعیة القطاعات الاقت

  . ویعایر بمثابة إجراء رقابي لاحق یكبح آلیة عمل السلطات الضابطة 1بصفة عامة

 :یليما  نتطرق إلىأن ل التقریر السنوي لابد من و ولتنا

 .التقریر السنوي الذي یقدم أمام رئیس الجمهوریة أو البرلمان: رع الأولفال

 لطة الضبط سقریر السنوي المقدم إلى الت: رع الثانيفال

 .التقریر السنوي الذي یقدم أمام رئیس الجمهوریة أو البرلمان: رع الأولفال

تحدد الهیئات التي توجه إلیها التقاریر المتعلقة بنشاط السلطات الإداریة المستقلة 

بموجب نصوص إنشائها في الجزائر معظم تقاریر السلطات الضابطة توجه إلى رئیس 

لذي یرسل تقریره السنوي إلى البرلمان، رئیس الجمهوریة والوزیر استثناء مجلس المنافسة ا

وكذلك بالنسبة لسلطة  03-03من الأمر  2و27/1طبقا لنص المادة 2المكلف بالتجارة

ضبط الصحافة المكتوبة ترسل تقریر سنویا إلى رئیس الجمهوریة والبرلمان تبین فیه نشاطها 

الة الوطنیة المواد الصیدلانیة التي تعد وكذلك سلطة ضبط السمعي البصري، أیضا الوك

تقریرا سنویا یرسل إلى الوزیر المكلف بالصحة حول وضعیة سوق المواد الصیدلانیة 

 . 3والمستلزمات الصبیة المستعملة في الطب البشري

 :على ضرورة نشر التقریر السنوي وقدم مجموعة توصیات هي Gelard patrug وأكد

 .وري أمام البرلمانتودع هذه التقاریر بشكل د -1

                                                           
، 09،2010إلهام خرشي، تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة، النموذج الفرنسي دراسات قانونیة العدد  1

  186المرجع السابق، ص 
  ..164بن عمران سهیلة،  المرجع السابق، ص   2
  .187إلهام خرشي، المرجع السابق،ص   3
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یتضمن محتواها الزامیا، استخدم السلطة الاموال وتنفیذ اختصاصاتها، وقواعد السلوك  -2

المهني التي اعتمدتها في أداء مهامها، كما یجب أن یكون التقریر دوري أمام الاجانب 

 .البرلمانیة المختصة لكل اجتماع

المستقلة لتقدیم توصیات أو وینبغي أن یكون هذا التقریر فرصة للسلطات الإداریة 

  مقترحات للتطورات التشریعیة أو التنظیمیة وتسلیط الضوء على التحدیات التي قامت بها

 سلطة الضبط قریر السنوي المقدم إلى الت: رع الثانيفال

في  219_01ویتجسد ذلك وفقا لما هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلقة بإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات  الملحق الذي یتعلق بدفتر الشروط

وبتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور سنة  GSM اللاسلكیة الخلویة من نوع

، حیث تم الترخیص لشركة اوراسكوم تیلیكوم الجزائر أن تقیم وتستغل الشبكة حسب 2001

حق المتعلق بدفتر الشروط أنه من المل 36/3من المرسوم المذكور وجاء في المادة  1المادة 

أشهر  3یجب على صاحب الرخصة أن یقدم تقریر سنویا إلى سلطة الضبط في اجل أقصاه 

یتضمن معلومات مفصلة حول عدة جوانب منها، تطویر الشبكة والخدمات، شروح حول كل 

 GSM خلال في تنفیذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط، مخطط تنفیذ استغلال شبكة

 .الخ...الخدمات بالنسبة السنة المقابلةو 

 .تأثیر التقریر السنوي على استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة: الفرع الثالث

قد یؤثر التقریر الدوري على استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة سواء من الناحیة 

بإمكان  ط، حیثالوظیفیة أو من الناحیة العضویة وهذا على المدینین القصیر والمتوس

السلطة التنفیذیة أن تعاقب أعضاء سلطة الضبط، إذا لم یستجیبوا لامتلاءاتها، وذلك بإقالتهم 

أو عدم تجدید عضویتهم في حالة قابلیة تجدید العهدة، وتبعا لذلك فإن إدراك الأعضاء بأن 

غییر السلطة التنفیذیة ستكون على علم بكل صغیرة وكبیرة قاموا بها فهذا قد یدفعهم إلى ت
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ومن ثم ضمان  1وجهة قراراتهم صوب الهدف الذي تبتغیه السلطة التنفیذیة وذلك لكسب ودها

مستقبلهم المهني عن طریق ضمان استمراریتهم على مستوى الهیئة وبالتالي فإن التقاریر 

الدوریة یمكن اعتبارها انحراف لاستقلالیة أجهز الضبط ولا یمكن أن تعد محل الرقابة 

، هذا من جانب ومن جانب آخر تنبغي الإشارة أن التقاریر التي تعدها 2رئاسیة الإداریة ال

سلطات الضبط یمكن أن تخدم استقلالیتها وتمت علاقتها بالرأي العام في حالة نشرها، وكذا 

في حالة إرسالها بشكل دوري إلى البرلمان، ذلك أنه بوسعها أن تستفید من الحمایة البرلمانیة 

ة الدیمقراطیة التي یمارسها البرلمان على الحكومة، التي تقوم على أساسها من خلال الرقاب

المسؤولیة السیاسیة لهذه الأخیرة، ویظهر ذلك من خلال الرفض الذي یحتمل إن یواجهها به 

 .3البرلمان مشروع قانون یرمي إلى التقیید أو التضییق من استقلالیة هذه الهیئات

 .ة المختصة على الأنظمة الصادرة عن الهیئات المستقلةموافقة الوزار : المطلب الثاني

زود المشرع الحكومة بمجموعة من الوسائل الرقابیة التي تمارسها على أنظمة الهیئات 

 .الإداریة المستقلة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

 .الوسائل المباشر: الفرع الأول

فیما یخص إجراء الموافقة فقد كرسه : ىوتتمثل في إجراء الموافقة وإجراء القراءة الأول

المشرع بشأن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حیث خول للحكومة سلطة الموافقة 

على اللوائح التي تسنها اللجنة، وذلك عن طریق التنظیم وتنشر في الجریدة الرسمیة مشفوعة 

 .4بنص الموافقة

                                                           
  229ص أعراب أحمد، مرجع سابق، 1

2 Koulouris(M) les autorités administratives indépendant anteset les independener regulatory 

agencies etutde comprareé sur leur insertion et nature juridique 94 یصحح 
  .294مرجع سابق، ص :أعراب أحمد  3
  لقیم المنقولةالمتعلقة ببورصة ا 93-10من مرسوم الشریعي  32المادة  4
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وافقة على اللوائح اللجنة أو على الأقل وعلیه فالوزیر الأول هو الذي یتولى مهمة الم

بسلطة البث النهائي فیها وإصدارها باعتبارها المختص الدستوري المبدئي وما له من سلطة 

 1.التحكیم، لكن الوزیر الأول تنازل عن هذا الاختصاص لفائدة الوزیر المكلف بالمالیة

لتدابیر الضروریة عن ویمكن للحكومة أن تمارس سلطة الحلول وتتخذ في هذا الإطار ا

من المرسوم  50طریق التنظیم إذا ثبت من اللجنة العجز والقصور وهذا طبقا للمادة 

 .المتعلق ببورصة القیم المقولة 10_93التشریعي رقم 

إذ یتمتع  المجلس النقدي والمصرفي أما إجراء القراءة الأولى فیطبق على أنظمة 

بامتیاز خاص یتمثل في قرینة ملائمته  في المجلس النقدي والمصر النظام الصادر عن 

من  66ة حیث أنه حسب نص الماد 2للقانون ومعنى ذلك أنه قابل للتنفیذ بصورة تلقائیة

یصدر المحافظ النظام الذي یصبح نافذا وینشر في الجریدة الرسمیة  23/093القانون رقم 

الغیر بمجرد نشرها، لكن في للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة یحتج بالأنظمة تجاه 

 65لرقابة المسببة لوزیر المالیة حیث جاء نص المادة للمقابل أخضها المشرع قبل صدورها ا

المالیة  إلى وزیرقبل اصدارها مشاریع الأنظمة  یبلغ المحافظ" أنه  23/09القانون رقم 

  .ایام لطلب تعدیلها ،خلال االیومین اللذین یلیان موافقة المجلس علیها الذي یتاح له عشرة 

ویجب على المحافظ ان یستدعي ،حینئذ،المجلس للاجتماع في اجل خمسة ایام 

  . ویعرض علیه المقترح

دل على وهذا ما ی ."ویكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه

نفس القانون من  67ه اعتراض وزیر المالیة عن تنفیذ النظام ویبقى حسب نص المادة یإمكان

                                                           
 10-93من المرسوم التشریعي قم 32یتضمن تطبیق المادة  1996مارس 11مؤرخ  102- 36مرسوم تنفیذي رقم   1

  .1996مارس  20صادر بتاریخ  18مایو یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر،  23مؤرخفي 
عمال الملتقى الوطني السابع حول ضبط رشید زوایمیة،  أدوات الضبط الاقتصادي، السلطات الإداریة المستقلة،  أ  2

  .155، مرجع سابق، ص 2015، سنة 10-09النشاط الاقتصادي، جامعة الطاهر  مولاي،  سعیدة
  .2023،لسنة43،یتضمن القانون النقدي والمصرفي،ج ر عدد 2023یونیو 21المؤرخ في  23/09القانون رقم  -  3



 الاستقلال الوظيفي للسلطات الإدارية المستقلة:.......................... الفصل الثاني

 

 
49 

وزیر  ایقدمه دعوى الغاءموضوع  66النظام الصادر والمنشور حسب المادة  السابق ذكره

وترفع هذه  .أثر موقف دعوىولا یكون لهذ ال 1المحكمة الاداریة للاستئنافالمالیة أمام 

 2.یوما من تاریخ نشره 60الدعوى في اجل 

 الوسائل غیر مباشرة: الفرع الثاني

المشرع في ید وزیر المالیة، یمارس من خلاله رقابة المشروعیة  وهو إجراء وضعه

راء الطعن القضائي إذ وهو إجالمجلس النقدي والمصرفي كرقابة غیر مباشرة على أنظمة 

یكون النظام الصادر والمنشور " على ما بلي23/09القانون رقم من من  67 تنص المادة

المحكمة وزیر المالیة أمام  ایقدمه الغاء دعوىموضوع أعلاه،  66كما هو مبین في المادة 

ویفهم من هذا أن المشرع زود  ......".أثر موقف دعوىال هولا یكون لهذ الاداریة للاستئناف

في أنظمة المجلس في  بالالغاءبصفة التقاضي، بمعنى منحة القدرة على الطعن  المالیةوزیر 

الاعتبار في معرض إجرائه  بعینومة الحالة التي لم یأخذ فیها هذا الأخیر اقتراحات الحك

للمداولة، الثانیة التي تخصص لهذا الغرض وهي نوع من الرقابة المشروعیة على أعمال 

 .3السلطات الإداریة المستقلة تحرك من طرف الحكومة

وبالنتیجة فإن إحداث المشرع لهذا النوع من الرقابة غیر المباشرة إنما یمثل دلیل على 

  .الحكومیة على أعمال هذه الخیراتالتخفیف من الرقابة  اتجاه إرادته نحو

  

 

                                                           
د والقرض كا یحیل الاختصاص الى مجلس الدولة اما بموجب النص تجدر الاشارة ان الامر القدیم المتضمن النق -  1

فان الاختصاص یؤول الى المحكمة  22/13وتماشیا مع ما جاء في قانون الاداراءات المدنیة والاداري  23/09الجدید 

  .الاداریة للاستئناف 
  .155بن عمران سهیلة،  مرجع سابق، ص   2
  .231أعراب محمد، المرجع السابق، ص   3
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 .وضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي للسلطات المستقلة: المطلب الثالث

إن وضع النظام الداخلي یعتبر وسیلة لقیاس درجة استقلالیة السلطات الإداریة 

كومة على النشاطات المستقلة ویحدد مدى تقید حریتها نتیجة الرقابة التي نمارسها الح

السنویة لسلطات الضبط، والاستقلالیة تعني قدرة السلطات الضابطة على وضع نظامها 

الداخلي بكل حریة ودون مشاركة جهات أخرى، عكس تلك التي یتم إعداد نظامها الداخلي 

ة من قبل السلطة التنفیذیة مع مشاركة البعض منها في إنتاج ووضع القواعد القانونیة المتعلق

بتنظیمها وسیرها لكنها تبقى نحتاج لتدخل السلطة التنفیذیة من خلال إجراء المصادقة، وهذا 

 1.الإجراء یعیق سیرسل السلطات الإداریة المستقلة

ومنه یمكن تصنیف سلطات الضبط من هذا الجانب إلى فئتین منها من زودها  

ذه الصلاحیة بحیث المشرع بصلاحیة تحدید نظامها الداخلي، ومنها من حرمت من ه

  .أسندت للحكومة وهو ما یضع الهیئات المعنیة في وضعیة تبعیة للسلطة التنفیذیة

  الفئة الأولى التي تتولى تحدید نظامها الداخلي: الفرع الأول

وسلطة ضبط البرید  المجلس النقدي والمصرفيیندرج ضمن هذه الفئة كل من 

ء والغاز لجنة تنظیم عملیات البورصة والاتصالات الالكترونیة، سلطة ضبط الكهربا

  2.ومراقبتها، وبدرجة أقل اللجنة المصرفیة والتي اضطلعت بهذه المهمة من تلقاء نفسها

على الرغم من عدم تزویده بالشخصیة القانونیة إلا لمجلس النقدي والمصرفي بالنسبة ل

قدیة، ومن ثم أنه یطول بصلاحیة وضع نظامه الداخلي، وهذا یرجع إلى صفته كسلطة ن

 .تمتعه بسلطة إصدار أنظمته

                                                           
  .160بن عمران سهیلة، المرجع السابق، ص   1

2 Zouinia (R) les instrument juridique de la régulation économique en algeria.op.cit.p45 
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فیما یخص سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة فقد حول لها المشرع صلاحیة 

من القانون المتعلق بالبرید والاتصالات  24تحدید نظامها الداخلي بموجب المادة 

 .الالكترونیة

دورها بحق وضع نظامها أما في میدان الطاقة الكهرباء والغاز، تتمتع سلطة الضبط ب

الداخلي وفي هذا الإطار تتكفل اللجنة المدیرة بالمصاقدة على نظامها الداخلي الذي یحدد 

 .وعلیه یستشق أن الهیئة تتمتع بالاستقلال في التسییر 1تنظیمها وكیفیة سیرها

والوضع بالنسبة للتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها لا یختلف عن سابقیه ذلك أنه 

 .2ع الهیئة بسلطة المصادقة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأولتتمت

وفضلا عن ذلك لها تحدید تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة التي تزود بها أمانتها وكذا 

 .3سیرها ووضعیة مستخدمیها القانونیة وبموجب لائحة تصدرها

 .امها الداخليم یزودها المشرع بتحدید نظلالفئة الثانیة : الفرع الثاني

وتندرج ضمن هذه الفئة كل من اللجنة المصرفیة، مجلس المنافسة وسلطتي ضبط 

 .المجال المنجمي

فیما یخص اللجنة المصرفیة تقوم بوضع نظامها الداخلي وهذا ربما یرجع لعدم تمتعها 

جهة  بالشخصیة القانونیة، غیر أنه بالمقابل لم تحل مسألة تحدیده الجهاز التنفیذي ولا لأي

أخرى، ما ولد فراغا قانونیا من شأنه أن یعیق سیر الهیئة ویخلق مشكل اللامن القانوني، 

                                                           
  المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات السالف الذكر 01- 02من القانون رقم 126المادة    1
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة السالف ذكرها10-93ي رقممن المرسوم التشریع 26المادة   2
  هالمرسوم نفسمن  29المادة   3
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هذا    وهذا ما دفع اللجنة المصرفیة إلى إصدار قانونها الداخلي من تلقاء نفسها وبالتالي

 .1الفراغ

من أمر  31أما بشأن مجلس المنافسة في بادئ الأمر وقد أورد المشرع في المادة 

المتعلق بالمنافسة أن تنظیمه وسیره یحدد بموجب مرسوم، وعلیه لا یتمتع المجلس  2003

سلطة تحدید نظامه الداخلي بل الحكومة هي المختصة بذلك، ومنه لا یمكن لحدیث على 

استقلالیة المجلس في تنظیمه وسیره وهو ما لا یخدم الاستقلالیة الوظیفیة لهذا الجهاز والتي 

 .2دم تزویده بالشخصیة القانونیة ومن ثم الاستقلال الماليتم أضعافها، بسبب ع

أما بالنسبة للمادة المنجیة، فإن كل من الوكالة الوطنیة للأملاك المنجمیة والوكالة 

الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة قد حرمها المشرع بموجب القانون السابق للمناجم، من 

 .3ذه المهمة للتنظیم أي للوزیر الأولحق تحدید نظامها الداخلي بحیث اسند ه

 203واخیرا فیما یخص لجنة الإشراف على التأمینات، فقد أورد المشرع في المادة 

یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات " المتعلق بالتأمینات أن 1995من قانون 2مكرر الفقرة 

داخلي وهو ما یثیر ولكن دون أن یذكر الجهة المختصة باتخاذ النظام ال" تنظیمها وسیرها

إشكال في هذا الخصوص ولتسویة هذا الإشكال یتعین الاحتكام مبدئیا إلى الدستور وعلى 

والتي جاء في فحواها أن تحدید كیفیات تطبیق القانون یعود للوزیر  43وجه التحدید المادة 

 2الفقرة مكرر  129الأول بما یقید أن هذا الأخیر هو المشرع بتحدید كیفیات تطبیق المادة 

  

  

                                                           
  .297أعراب أحمد،  المرجع السابق، ص   1
  المتعلق بالمناقشة، مرجع سابق 03- 03من الأمر،  رقم  23أنظر المادة  2
م الداخلي للوكالة الوطنیة للأملاك المتضمن النظا 2004أفریل  01مؤرخ في 93-04أنظر المرسوم الرئاسي رقم   3

  .2004أفریل  04مؤرخ في   93- 04المنجمیة ج ر،  العدد 



 الاستقلال الوظيفي للسلطات الإدارية المستقلة:.......................... الفصل الثاني

 

 
53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثاني خلاصة الفصل

على ضوء هذه الدراسة نخلص إلى عدم تمتع السلطات الإداریة المستقلة في جانبها 

الوظیفي باستقلالیة مطلقة وإنما هناك استقلالیة مقیدة تتجسد في مجموعة من العناصر 

لإداریة هذا من ناحیة ومن أهمها عدم خضوع هذه السلطات لا للرقابة الرئاسیة ولا الوصایة ا

ناحیة أخرى عدم قابلیة القرارات الصادرة منها التعدیل أو الإلغاء من طرف السلطة التنفیذیة 
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إلى جانب تمتع هذه السلطات بحق إعداد نظامها الداخلي وعدم تبعیة وسائلها البشریة 

  .المالیة للسلطة التنفیذیة



[Tapez un texte] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 خاتمة                                                                                 

، ذلك أن الاستقلالیة لالیة السلطات الإداریة المستقلة

والمجسد لحیاد دور الدولة في الاقتصاد إذ 

أن السلطات الإداریة المستقلة آلیة جدیدة وجدت من أجل التسییر واستبعاد تدخل الدولة من 

خلال الإدارة الكلاسیكیة خصوصا فیما یتعلق بالسوق، فمن بین أهدافها هو إمكانیة تحقیق 

وضوعیة في عملها على أساس أنها 

وانطلاقا من إشكالیة الموضوع ومن خلال الدراسة والتحلیل لأهم المظاهر التي تجسد 

  :ص إلى النتائج التالیة

جموعة من العناصر تظهر من خلال م

المتمثلة في تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم، تعدد واختلاف الجهات المفتوحة 

للأعضاء بالإضافة إلى العهدة الغیر قابلة للتجدید ولا للقطع إلا في حالة أو خطأ جسیم أو 

لكلي حالات منصوص علیها قانونیا وكذا مبدأ الحیاد الذي یظهر في كل من نظام التنافي ا

محدودیة الاستقلالیة العضویة نتیجة التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة، بحیث أقام 

المشرع نظاما عضویا یتیح للحكومة التدخل في عملیة انتداب الأعضاء وإنهاء مهامهم 

حتكار بشكل یكرس تبعیة السلطات الإداریة المستقلة لها عضویا من عدة جوانب أهمها ا

رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین وكذلك عدم تكریس ضمانة العهدة لبعض سلطات الضبط 

تظهر من خلال عدة عناصر أهمها 

یة المعنویة وعدم الاسقلال المالي و الإداري ووضعها لنظامها الداخلي وتمتعها بالشخص
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لالیة السلطات الإداریة المستقلةمن خلال هذه الدراسة المتعلقة باستق

والمجسد لحیاد دور الدولة في الاقتصاد إذ عامل یمیزها كفئة قانونیة جدیدة وأنها الضامن 

أن السلطات الإداریة المستقلة آلیة جدیدة وجدت من أجل التسییر واستبعاد تدخل الدولة من 

خلال الإدارة الكلاسیكیة خصوصا فیما یتعلق بالسوق، فمن بین أهدافها هو إمكانیة تحقیق 

وضوعیة في عملها على أساس أنها الحیاد في العمل وتحقیق شفافیة التسییر وبالتالي الم

  .مستقلة عن السلطة التنفیذیة

وانطلاقا من إشكالیة الموضوع ومن خلال الدراسة والتحلیل لأهم المظاهر التي تجسد 

ص إلى النتائج التالیةلخنالعضویة والوظیفیة من جهة أخرى 

تظهر من خلال مسعى لها المشرع، وجود استقلالیة عضویة 

المتمثلة في تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم، تعدد واختلاف الجهات المفتوحة 

للأعضاء بالإضافة إلى العهدة الغیر قابلة للتجدید ولا للقطع إلا في حالة أو خطأ جسیم أو 

حالات منصوص علیها قانونیا وكذا مبدأ الحیاد الذي یظهر في كل من نظام التنافي ا

 .والجزئي وإجراء الامتناع

محدودیة الاستقلالیة العضویة نتیجة التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة، بحیث أقام 

المشرع نظاما عضویا یتیح للحكومة التدخل في عملیة انتداب الأعضاء وإنهاء مهامهم 

بشكل یكرس تبعیة السلطات الإداریة المستقلة لها عضویا من عدة جوانب أهمها ا

رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین وكذلك عدم تكریس ضمانة العهدة لبعض سلطات الضبط 

 .التي یكون أعضاؤها عرضة للعزل في أي وقت

تظهر من خلال عدة عناصر أهمها ایضا سعى لها المشرع  وجود استقلالیة وظیفیة 

الاسقلال المالي و الإداري ووضعها لنظامها الداخلي وتمتعها بالشخص

 .قابلیة قراراتها للتعدیل أو الإلغاء

                                                                                 

 

 

  :خاتمة

من خلال هذه الدراسة المتعلقة باستق

عامل یمیزها كفئة قانونیة جدیدة وأنها الضامن 

أن السلطات الإداریة المستقلة آلیة جدیدة وجدت من أجل التسییر واستبعاد تدخل الدولة من 

خلال الإدارة الكلاسیكیة خصوصا فیما یتعلق بالسوق، فمن بین أهدافها هو إمكانیة تحقیق 

الحیاد في العمل وتحقیق شفافیة التسییر وبالتالي الم

مستقلة عن السلطة التنفیذیة

وانطلاقا من إشكالیة الموضوع ومن خلال الدراسة والتحلیل لأهم المظاهر التي تجسد   

العضویة والوظیفیة من جهة أخرى  الاستقلالیة

وجود استقلالیة عضویة  -1

المتمثلة في تعدد الأعضاء واختلاف صفتهم ومراكزهم، تعدد واختلاف الجهات المفتوحة 

للأعضاء بالإضافة إلى العهدة الغیر قابلة للتجدید ولا للقطع إلا في حالة أو خطأ جسیم أو 

حالات منصوص علیها قانونیا وكذا مبدأ الحیاد الذي یظهر في كل من نظام التنافي ا

والجزئي وإجراء الامتناع

محدودیة الاستقلالیة العضویة نتیجة التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة، بحیث أقام  -2

المشرع نظاما عضویا یتیح للحكومة التدخل في عملیة انتداب الأعضاء وإنهاء مهامهم 

بشكل یكرس تبعیة السلطات الإداریة المستقلة لها عضویا من عدة جوانب أهمها ا

رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین وكذلك عدم تكریس ضمانة العهدة لبعض سلطات الضبط 

التي یكون أعضاؤها عرضة للعزل في أي وقت

وجود استقلالیة وظیفیة  -3

الاسقلال المالي و الإداري ووضعها لنظامها الداخلي وتمتعها بالشخص

قابلیة قراراتها للتعدیل أو الإلغاء



 خاتمة                                                                                 

محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة نتیجة وذلك من خلال وضع السلطة التنفیذیة في شؤونها 

الوظیفیة وذلك من خلال وضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي لبعض السلطات الإداریة 

ده وإرساله یؤثر سلبا على استقلالیتها نتیجة 

 .للرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنویة لهذه السلطات

وعلیه من أجل تحقیق الفعالیة المطلوبة من خلال إضفاء الاستقلالیة على الهیئات الإداریة 

  :المستقلة خلصنا إلى تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة فیما یلي

سلطة التعیین بین كل من مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي و رئیس الجمهوریة وكذا انتخاب رئیسها من طرف 

على المشرع تكریس ضمانة العهدة لكل أعضاء سلطات الضبط المستقلة وهذا ما أخذ 

واحدة غیر قابلة للتجدید مع تدعیم مبادئ الاستقلالیة الوظیفیة 

اعتماد الانتخاب كوسیلة أساسیة لنیل العضویة في هذه السلطات على أن تحدد الهیئة 

ت والتغیرات القانونیة التي تنقص من استقلالیة تلك 

 .الهیئات في ممارسة اختصاصاتها وخاصة الاستقلال المالي والإداري لها

وأخیرا إذا تحرك المشرع وضبط الإطار القانوني لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

لالیة خیالیة ونسبة وخصها بنصوص قانونیة متكملة وشفافیة فإنها ستخرج من كونها استق

إلى استقلالیة حقیقة وغیر مقیدة ، وبالتالي تصبح السلطات الإداریة المستقلة وسیلة فعالة 

                                                                                 

57 

محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة نتیجة وذلك من خلال وضع السلطة التنفیذیة في شؤونها 

الوظیفیة وذلك من خلال وضع السلطة التنفیذیة للنظام الداخلي لبعض السلطات الإداریة 

ده وإرساله یؤثر سلبا على استقلالیتها نتیجة المستقلة، وكذلك التقریر السنوي الملزمة بإعدا

للرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات السنویة لهذه السلطات

وعلیه من أجل تحقیق الفعالیة المطلوبة من خلال إضفاء الاستقلالیة على الهیئات الإداریة 

المستقلة خلصنا إلى تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة فیما یلي

سلطة التعیین بین كل من مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس 

الوطني الاقتصادي والاجتماعي و رئیس الجمهوریة وكذا انتخاب رئیسها من طرف 

على المشرع تكریس ضمانة العهدة لكل أعضاء سلطات الضبط المستقلة وهذا ما أخذ 

 .به المشرع الفرنسي

واحدة غیر قابلة للتجدید مع تدعیم مبادئ الاستقلالیة الوظیفیة تمارس العضویة لعهدة 

 .بما یضمن عدم تأثیر السلطة على قراراتها

اعتماد الانتخاب كوسیلة أساسیة لنیل العضویة في هذه السلطات على أن تحدد الهیئة 

 .الناخبة من بین الفاعلین المتخصصین في مجال النشاط

ت والتغیرات القانونیة التي تنقص من استقلالیة تلك على المشرع التدخل ملء الفراغا

الهیئات في ممارسة اختصاصاتها وخاصة الاستقلال المالي والإداري لها

وأخیرا إذا تحرك المشرع وضبط الإطار القانوني لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

وخصها بنصوص قانونیة متكملة وشفافیة فإنها ستخرج من كونها استق

إلى استقلالیة حقیقة وغیر مقیدة ، وبالتالي تصبح السلطات الإداریة المستقلة وسیلة فعالة 

  .للنهوض بالاقتصاد الوطني
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وعلیه من أجل تحقیق الفعالیة المطلوبة من خلال إضفاء الاستقلالیة على الهیئات الإداریة 

المستقلة خلصنا إلى تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة فیما یلي
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الوطني الاقتصادي والاجتماعي و رئیس الجمهوریة وكذا انتخاب رئیسها من طرف 

 .أعضائها

على المشرع تكریس ضمانة العهدة لكل أعضاء سلطات الضبط المستقلة وهذا ما أخذ  -2

به المشرع الفرنسي

تمارس العضویة لعهدة  -3

بما یضمن عدم تأثیر السلطة على قراراتها

اعتماد الانتخاب كوسیلة أساسیة لنیل العضویة في هذه السلطات على أن تحدد الهیئة  -4

الناخبة من بین الفاعلین المتخصصین في مجال النشاط

على المشرع التدخل ملء الفراغا -5

الهیئات في ممارسة اختصاصاتها وخاصة الاستقلال المالي والإداري لها

وأخیرا إذا تحرك المشرع وضبط الإطار القانوني لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

وخصها بنصوص قانونیة متكملة وشفافیة فإنها ستخرج من كونها استق

إلى استقلالیة حقیقة وغیر مقیدة ، وبالتالي تصبح السلطات الإداریة المستقلة وسیلة فعالة 

للنهوض بالاقتصاد الوطني
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فیفري  5لغاز بواسطة القنوات المؤرخ في 

المؤرخ في  03-04بعد تعدیلها بموجب القانون رقم 

ماي  23المؤرخ في  93- 10، المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم 
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2004أفریل  01مؤرخ في  93-04المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخ في 93-04للوكالة الوطنیة للأملاك المنجمیة ج ر،  العدد 

المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 04 – 03الأمر رقم 

  .ببورصة القیم المنقولة 

07-95المعدل و المتمم للأمر رقم  04- 06القانون قم 

1996مارس 11مؤرخ  102-36مرسوم تنفیذي رقم 

مایو یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر،  23مؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي قم

  .1996مارس  20

أكتوبر  27المؤرخ في  239-99المرسوم الرئاسي رقم 

1989أفریل  10المؤرخ في  44- 89المرسوم الرئاسي رقم 

31، الصادر في 76و العسكریة للدولة، ج ر ، عدد 

2000أوت  05المؤرخ في  03- 2000القانون رقم 

بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 

 1433صفر  18المؤرخ في  05- 12القانون رقم 

ینایر  15، الصادرة بترایخ 02ر، العدد.المتعلق بالإعلام، ج

فبرایر  15المؤرخ في  45 -20مرسوم رئاسي رقم 

فبرایر 19الصادرة بتاریخ  09الجمهوریة الجریدة الرسمیة، العدد

لغاز بواسطة القنوات المؤرخ في المتعلق بالكهرباء وا 01- 02القانون رقم 

  .08ج ر، عدد 

بعد تعدیلها بموجب القانون رقم  10-93المرسوم التشریعي رقم 

، المعدل و المتمم للمرسوم التشریعي رقم 2003
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المرسوم الرئاسي رقم  .7

للوكالة الوطنیة للأملاك المنجمیة ج ر،  العدد 

الأمر رقم  .8

ببورصة القیم المنقولة 

القانون قم  .9

مرسوم تنفیذي رقم  .10

المرسوم التشریعي قم

20صادر بتاریخ 

المرسوم الرئاسي رقم  .11

المرسوم الرئاسي رقم 

و العسكریة للدولة، ج ر ، عدد  المدنیة

القانون رقم  .12

بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 

2000.  

القانون رقم  .13

المتعلق بالإعلام، ج

مرسوم رئاسي رقم  .14

الجمهوریة الجریدة الرسمیة، العدد

القانون رقم  .15

ج ر، عدد  ،2002

المرسوم التشریعي رقم  .16

2003فیفري  17



 

جوان  26صادرة في  41سمیة، عدد 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 

من المرسوم  29و 22، 21المتضمن تطبیق المواد 

 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 

 02صادر في  36المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد 

 11-03یعدل ویتمم الأمر رقم 

الصادرة في  50المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 

محمد حسن منصور، محمد حسین قاسم، المدخل إلى القانون، الدار الجامعة 

1. Gelardpatrice.Raffort sur l’autorité

n=3166 

2. Koulouris(M) les outolites les administratives indépendant anteset 

les independenerregulatoryagencies étude comparée sur leur insertion 

et nature juridique 94 
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سمیة، عدد المتعلق ببورصة القیم المقولة الجریددة الر 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993فیفري  17المؤرخ في  04-03الأمر رقم 

  .2003فیفري  19الصادر في  11الجریدة الرسمیة، عدد 

المتضمن تطبیق المواد  175- 94المرسوم التنفیذي رقم 

  .ق  ببورصة القیم المنقولةالمتعل  10 -

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008جوان  25المؤرخ في  12-08الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد  2003جویلیة 

  

یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد  2010أوت 

 :باللغة العربیة

محمد حسن منصور، محمد حسین قاسم، المدخل إلى القانون، الدار الجامعة 

2000  

  :الكتب باللغة الفرنسیة

Gelardpatrice.Raffort sur l’autorité administratives indépendante 

Koulouris(M) les outolites les administratives indépendant anteset 

les independenerregulatoryagencies étude comparée sur leur insertion 
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المتعلق ببورصة القیم المقولة الجریددة الر  1993سنة 

1994,  

الأمر رقم  .17

الجریدة الرسمیة، عدد 

المرسوم التنفیذي رقم  .18

-93التنفیذي رقم 

الأمر رقم  .19

جویلیة  19المؤرخ في 

  .2008جویلیة 

الأمر رقم  .20

أوت  26في  المؤرخ

  .أول سبتمبر

  الكتب: ثانیا

I. باللغة العربیة

محمد حسن منصور، محمد حسین قاسم، المدخل إلى القانون، الدار الجامعة  .1

2000الإسكندریة، 

II. الكتب باللغة الفرنسیة

administratives indépendante 

Koulouris(M) les outolites les administratives indépendant anteset 

les independenerregulatoryagencies étude comparée sur leur insertion 



 

3. Lepetit jean- francois «

marie- anne( s/ dir) les régulation éconnomiqueslégitimitée et 

efficacité .volume1. pnesses de sciences po et dalloz.paeis 2004.

4. Marie.Anne. frison rochid

exigence du droit » in marie anne .frison .roche( s/di

5. Rachid Zouaimia.les autorités de régulation Financières en 

Algérie.édition BELKEISE

6. Selensky véronique.conseil de la cancurace.j.c.p.n.u.1992

7. Zouaimiarachid. Les dutorites de regulationindipandantes dans le 

secteur financier en algerie

بن عمران سهیلة، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري ، 

  2018-2017كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، السنة 

المنقولة الجزائري، دراسة مقارنة،  أطروحة لنیل شهادة 

دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودمعمري، 

أعراب أحمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة 

القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس 
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francois «  etat juge et régulateur » in friso

anne( s/ dir) les régulation éconnomiqueslégitimitée et 

efficacité .volume1. pnesses de sciences po et dalloz.paeis 2004.

Marie.Anne. frison rochid «  les qualites du régulation face aux 

» in marie anne .frison .roche( s/dis) les régulation

Rachid Zouaimia.les autorités de régulation Financières en 

Algérie.édition BELKEISE .october 2013 

Selensky véronique.conseil de la cancurace.j.c.p.n.u.1992

. Les dutorites de regulationindipandantes dans le 

en algerie[edhoum 2000  

  :الرسائل الجامعیة

  :أطروحات الدكتوراه

بن عمران سهیلة، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري ، 

كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، السنة علوم، أطروحة لنیل دكتوراه

المنقولة الجزائري، دراسة مقارنة،  أطروحة لنیل شهادة  تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم

دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودمعمري، 

2013  

  :رسائل الماجستر

أعراب أحمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة 

القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس 
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» in frison roche 

anne( s/ dir) les régulation éconnomiqueslégitimitée et 

efficacité .volume1. pnesses de sciences po et dalloz.paeis 2004. 

les qualites du régulation face aux 

s) les régulation 

Rachid Zouaimia.les autorités de régulation Financières en 

Selensky véronique.conseil de la cancurace.j.c.p.n.u.1992 

. Les dutorites de regulationindipandantes dans le 

الرسائل الجامعیة: ثالثا

أطروحات الدكتوراه/ أ

بن عمران سهیلة، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في التشریع الجزائري ،  .1

أطروحة لنیل دكتوراه

تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم .2

دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودمعمري، 

2013تیزي وزو، 

رسائل الماجستر/ ب

أعراب أحمد ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنیل شهادة  .3

القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس الماجستیر في 

2006/2007  



 

هادة شفي القانون الجزائري، رسالة لنیل 

الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

تواتي نصیرة،  المركز القانون للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مذكرة لنیل 

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، 

یة، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة و المال

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون أعمال كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، 

دیب نذیرة استقلالیة سلطا الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة 

ود معمري تیزي وزو ، السنة ماجستیر في القانون التخصص، تحولات الدولة جامعة مول

زوار حفصیة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها المسلطة إداریة، مذكرة لنیل 

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق ،جامعة 

و  الاقتصاديیة المستقلة في المجال 

المالي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون،  فرع قانون الأعمال كلیةالحقوق، جامعة 
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في القانون الجزائري، رسالة لنیل  الاقتصاديبوجملین ولید، سلطا الضبط 

الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

2006/2007  

تواتي نصیرة،  المركز القانون للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مذكرة لنیل 

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، 

2006  

السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في الموارد الاقتصادیة و المال ،حدري سمیر

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون أعمال كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، 

  جامعة أحمد بوقرة بومرداس ، دون سنة نشر

دیب نذیرة استقلالیة سلطا الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة 

ماجستیر في القانون التخصص، تحولات الدولة جامعة مول

-2012  

زوار حفصیة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها المسلطة إداریة، مذكرة لنیل 

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق ،جامعة 

  

یة المستقلة في المجال عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة الهیئات الإدار 

المالي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون،  فرع قانون الأعمال كلیةالحقوق، جامعة 

 2005مولود معمري، تیزي وزو، 
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بوجملین ولید، سلطا الضبط  .4

الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

2006جامعة الجزائر،

تواتي نصیرة،  المركز القانون للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مذكرة لنیل  .5

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، 

2006تیزي وزو ، 

حدري سمیر .6

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون أعمال كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، 

جامعة أحمد بوقرة بومرداس ، دون سنة نشر

دیب نذیرة استقلالیة سلطا الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل درجة  .7

ماجستیر في القانون التخصص، تحولات الدولة جامعة مول

-2011الجامعیة 

زوار حفصیة، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها المسلطة إداریة، مذكرة لنیل  .8

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق ،جامعة 

  2004الجزائر،

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة الهیئات الإدار  .9

المالي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون،  فرع قانون الأعمال كلیةالحقوق، جامعة 

مولود معمري، تیزي وزو، 

  

  



 

أوت 20الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، جامعة 

  2015، سنة 

المستقلة، النموذج الفرنسي  الإداریة

المستقلة، دراسة حالة لجنة  تالإداریة

السلكیةواللاسلكیة،  أعمال  تتنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطةالضبط للبرید والمواصلا

والمالي،  كلیة الحقوق  الاقتصادي

  2007ماي  24و23:

بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة، في المجال المصرفي وجه جدید لدور 

 الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي

والمالي، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة 

  .2007ماي  23/24الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي   

سهام صدیق، مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، جامعة بلحاج 

  وشنت، المجلة الجزائریة ، للحقوق و العلوم السیاسیة ، العدد الرابع

 من أعمال المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقارة ومن الإسناد ومكافحته،

،كلیة الحقوق "والمالي الاقتصادي

 .2007ماي  24و 23
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  :خلاتاالمجالات والمد

الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، جامعة  الاستقلالیةأحسن غربي، نسبة 

، سنة 11، سكیكدة،مجلة البحوثوالدراسات الإنسانیة، العدد 

الإداریةإلهام خرشي، تمكین الحقوق في ظل السلطات 

  2010 ،09العدد  

تالإداریةالسلطابن زیطة عبد الهادي،  نطاق اختصاص 

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطةالضبط للبرید والمواصلا

الاقتصاديالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

:ة،  أیام ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایالاقتصادیة

بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة، في المجال المصرفي وجه جدید لدور 

  .2000، 2عدد إدارة،

الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،حسین نوارة

والمالي، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة 

الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي   

سهام صدیق، مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، جامعة بلحاج 

وشنت، المجلة الجزائریة ، للحقوق و العلوم السیاسیة ، العدد الرابعبوشعیب عین یتم

المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقارة ومن الإسناد ومكافحته، شیخ،

الاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال " الملتقى الوطني حول

23أیام  بجایة، عبد الرحمان میرة،، جامعة الاقتصادیة
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المجالات والمد: رابعا

أحسن غربي، نسبة  .1

، سكیكدة،مجلة البحوثوالدراسات الإنسانیة، العدد 1955

إلهام خرشي، تمكین الحقوق في ظل السلطات  .2

 ،دراسات قانونیة

بن زیطة عبد الهادي،  نطاق اختصاص  .3

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطةالضبط للبرید والمواصلا

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

الاقتصادیةوالعلوم 

بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة، في المجال المصرفي وجه جدید لدور  .4

إدارة،الدولة، مجلة 

حسین نوارة .5

والمالي، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة 

الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي   

سهام صدیق، مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، جامعة بلحاج  .6
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إن السلطات الإداریة المستقلة، كانت نتیجة عجز الإدارة الكلاسیكیة عن النهوض 

ببعض المهام والجوانب الاقتصادیة استحدثت من أجل ضبط وحمایة الحقوق والحریات 

، كان من ضمن اطر قانونیة تضمن حیادها ونزاهتها

الضروري تمكینها من میزة الاستقلالیة كمبدأ أساسي في تواجدها، الأمر الذي جعلها خارج 

الجانب العضوي والوظیفي،  ؛

  .الأمر الذي أثبت صحة أنها مستقلة، لكن استقلال نسبي ولیس مطلق

Abstract : 

The independent administrative authorities, as a result of the inability 

of the classical administration to fulfill certain tasks and economic 

aspects, were created in order to control and protect the public rights 

and freedoms of the state.

    In order to fulfill this role successfully, within legal frameworks 

that guarantee their neutrality and impartiality, it was necessary to 

provide them with the advanta

of their existence, which made them outside the executive authority, 

although complementary to its tasks.

   According to our topic, independence relates to two aspects; the 

organic and functional aspect, which prove

relative rather than absolute.

69 

إن السلطات الإداریة المستقلة، كانت نتیجة عجز الإدارة الكلاسیكیة عن النهوض 

ببعض المهام والجوانب الاقتصادیة استحدثت من أجل ضبط وحمایة الحقوق والحریات 

ضمن اطر قانونیة تضمن حیادها ونزاهتها ولأجل تأدیة هذا الدور بنجاح، 

الضروري تمكینها من میزة الاستقلالیة كمبدأ أساسي في تواجدها، الأمر الذي جعلها خارج 

  .السلطة التنفیذیة، ولو أنها مكملة لمهامها

؛تتعلق بجانبیةالاستقلالیة فوحسب ما جاء في موضوعنا، 

الأمر الذي أثبت صحة أنها مستقلة، لكن استقلال نسبي ولیس مطلق

The independent administrative authorities, as a result of the inability 

of the classical administration to fulfill certain tasks and economic 

created in order to control and protect the public rights 

and freedoms of the state. 

In order to fulfill this role successfully, within legal frameworks 

that guarantee their neutrality and impartiality, it was necessary to 

provide them with the advantage of independence as a basic principle 

of their existence, which made them outside the executive authority, 

although complementary to its tasks. 

According to our topic, independence relates to two aspects; the 

organic and functional aspect, which proved that it is independent, but 

relative rather than absolute. 

 ملخص

  :ملخص

إن السلطات الإداریة المستقلة، كانت نتیجة عجز الإدارة الكلاسیكیة عن النهوض     

ببعض المهام والجوانب الاقتصادیة استحدثت من أجل ضبط وحمایة الحقوق والحریات 

  .العامة للدولة

ولأجل تأدیة هذا الدور بنجاح،     

الضروري تمكینها من میزة الاستقلالیة كمبدأ أساسي في تواجدها، الأمر الذي جعلها خارج 

السلطة التنفیذیة، ولو أنها مكملة لمهامها

وحسب ما جاء في موضوعنا،    

الأمر الذي أثبت صحة أنها مستقلة، لكن استقلال نسبي ولیس مطلق

The independent administrative authorities, as a result of the inability 

of the classical administration to fulfill certain tasks and economic 

created in order to control and protect the public rights 

In order to fulfill this role successfully, within legal frameworks 

that guarantee their neutrality and impartiality, it was necessary to 

ge of independence as a basic principle 

of their existence, which made them outside the executive authority, 

According to our topic, independence relates to two aspects; the 

d that it is independent, but 
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